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الملخص
تناولـت الدّراسـة قـراءة تحليليـة مـن منظـور إعلامـي واتصالـي لقانون"مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" لدولـة الإمـارات 
العربي ــة المتحــدة، ال ــذي صــدر بمرســوم قان ــون رق ــم (5) لســنة 2102، وال ــذي نشــر بالجري ــدة الّرســمية، العــدد (045)، 
ملحــق الّس ــنة الثّاني ــة والأربعيــن، بتاريــخ 2102/8/62، وق ــد تضمــن تعديــلات لمــا ورد فــي القانــون الاتحــادي رق ــم (2) 
لسـنة 6002، المنشـئ لقانـون "مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات".
واعتمدت الدراسة منهج تحليل المحتوى للمواد الّتي اشتمل عليها القانون، من خلال فئتي تحليل، هما: 
•  فئـة الّشـكل: للكشـف عـن المـواد القانونيّ ـة النّاظمـة لاسـتخدام تقنيـة المعلومـات، ومـن ثـم أدوات ووسـائط الاتصـال 
الحديث ــة، وق ــد ضّم ــت وح ــدات التّحلي ــل التّالي ــة: ع ــدد الم ــواد ومحتوياته ــا، ن ــوع العقوب ــات الت ــي يفرضه ــا القان ــون.
•  فئ ــة المحت ــوى: ودلالت ــه عل ــى أخلاقي ــات اس ــتخدام أدوات ووس ــائط الاتصــال الجدي ــدة ف ــي دول ــة الإم ــارات العربي ــة 
المتح ــدة. 
وتوصلت الدّراسة إلى  مجموعة من النّتائج، أهمها:
1.  اشـتمل التّشـريع الإماراتـي بشـأن "مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" علـى (15) مـادة  قانونيـة، وقـد فصَّ ـَل  كثيـرا فـي 
الجرائـم الإلكترونيـة وعقوباتهـا.
2.  جـاءت معظـم صياغـات المـواد القانونيـة فـي نظام"مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" بأسـاليب تدفـع المسـتخدم إلـى 
التـزام المسـؤولية الأخلاقيـة والاجتماعيـة أثنـاء التّعامـل مـع  أدوات ووسـائط الاتصـال الجديـدة أو أي تقنيـة مـن تقنيـات 
المعلومـات الأخـرى.
3.  توصلـت القـراءة التّحليليّـة لمـواد قانون"مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة إلـى 
التّدلي ــل عل ــى ثلاث ــة أخلاقي ــات أساس ــية لاس ــتخدام ه ــذه التّقني ــات م ــن المنظ ــور الإعلام ــي والاتصال ــي، وه ــي: ع ــدم 
الاعتـداء علـى البيانـات والمعلومـات واحتـرام حقـوق الملكيـة الفكريـة، واحتـرام خصوصيـات الأشـخاص وكرامتهـم، 
واحت ــرام القي ــم المجتمعي ــة.
الكلمـات الدالـة: أخلاقيـات الإعـلام؛ أدوات ووسـائط الاتصـال الجديـدة؛ تشـريعات الإعـلام؛ جرائـم الإنترنـت (الجرائـم 
الإلكترونيـة)؛ قانـون مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات الإماراتـي.
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The study deals with an analytical reading )from an information and  communication perspective( 
of the Law "Combating Information Technology Crimes" in the UAE. The law was passed in 
2012 by Decree Law No: 5/2012, which was published in the Official Gazette No: 540, attached 
to the 42nd year, on 26/8/2012, and included amendments to the provisions of the law Federal 
No: )2( for the year 2006 establishing the Law "Combating Information Technology Crimes".
The study adopts the method of content analysis of the materials covered by the law, based on 
two categories of analysis:
	 Form Category: for the detection of the legal materials governing the use of information 
technology, which included the following units of analysis: the number of articles and their 
contents, and the type of penalties imposed by law.
	 Content Category: and its evidence of the ethics of new media and communication in the UAE.
The study reached the following results:
1. The UAE legislation on "Combating Information Technology Crimes" included 51 articles 
of law, and was widely separated in cybercrime and its penalties.
2. Most of the legal formulations in the "Combating Information Technology Crimes" system 
come in ways that push the user to commit to ethical and social responsibility while dealing 
with new media, and communication tools, or other information technology.
3. The Analytical reading of the articles of the "Combating Information Technology Crimes" 
Law in the United Arab Emirates has revealed three basic ethics for the use of these techniques 
from the media perspective: respect the intellectual property, respect the privacy and dignity 
of people, and respect the community values.
Keywords: Media ethics; new media; media legislation; cybercrime; the UAE Law "Combating 
Information Technology Crimes”.
ةمدقم
 عرـف زورـب يـف طـقف مهـُسي مـل ةدـيدجلا لـصاّوتلا طئاـسوو ،دـيدجلا ملاـعلإاب ةرـتف ذـنم هتيمـست ىـلع حـلطُصي تاـب اـم ّنإ
 لــ ب -عــساو قاــطن ىــ لع ةــمولعملا مــساقتو ،ةــ ينلآاو ،ةــ يلعاّفتلا ىرــبكلا هــصاوخ ىدــحإ - لاــصتلااو ملاــعلإا لاــجم يــف
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أخلاقّيات استخدام وسائط الاتصال الجديدة وتشريعاتها في دولة الإمارات العربّية المّتحدة 
أسـهم أيًضـا فـي ظهـور أشـكال جديـدة فـي التّنظيـم، لـم تعـد ترتكـز علـى مفهـوم البنيـة؛ باعتبارهـا مسـتوى تأطيريًـّ ا ثابتًـا، 
بق ــدر م ــا بات ــت ترتكــز عل ــى مفه ــوم البيئ ــة؛ باعتبارهــا فضــاء افتراضيًّ ــا تعتم ــل بداخل ــه كل أنم ــاط العلاق ــات والتّمثُّ ــلات 
والّسـلوكات والتّفاعـلات والتّعبيـرات، دونمـا قـدرة كبيـرة مـن لـدن الّسـلطات العموميّـة علـى كبحهـا أو إعاقتهـا، فمـا بالـك 
بإعمـال القوانيـن واللّوائـح والتّشـريعات للحـد ّمـن مداهـا، أو تحجيـم التّجـاوزات التـي قـد تبـدو لهـا كذلـك مـن منظورهـا.
إّن الثّ ــورة الّرقمي ــة ق ــد أف ــرزت أش ــكاًلا جدي ــدة ف ــي التّعبي ــر لبل ــوغ جماهي ــر متنوع ــة وبمواصف ــات متع ــددة، وق ــد قدَّم ــت 
إمكانـات غيـر معتـادة فـي تفاعـل المتلقـي مـع المضاميـن المعلوماتيـة، لا بـل إّن المتلقـي قـد بـات فـي ظلهـا يقـوم بـأدوار 
جعلتـه فـي قلـب منظومـة إنتـاج المعلومـة والقيمـة، تجميعً ـا وصياغـة ًوتخزينً ـا وتوزيعً ـا علـى نطـاق يتجـاوز بكثيـر مـا 
عهدنـاه مـن ذي قبـل، ولذلـك فـإن ماحملتـه التّكنولوجيـات الّرقميـة لايُعبِّ ـر فقـط عـن طفـرة حقيقيـة طالـت البُنَ ـى التّحتيـة 
والمضاميـن الــُمروَّ جة مـن خلالهـا، بـل يُعبِّـر أيًضـا عـن قطيعـة إبسـتمولوجية فـي المجـال الإعلامـي والاتصالـي، ابتـدأت 
بأجي ــال الوي ــب المتقدم ــة ولا ت ــزال إرهاصاته ــا الكب ــرى تتمح ــور ح ــول مواق ــع التّواصــل الاجتماع ــي، وش ــبكات الوي ــب 
الثّاني(الوي ــب 0.2)، وشــبكات التّواصــل الاجتماعــي، وغيره ــا.
وإذا كان الجي ــل الأول م ــن ه ــذه الّش ــبكات ق ــد س ــهَّل عملي ــة الوص ــول إل ــى المعلوم ــات، وأت ــاح للأف ــراد إمكاني ــات إنت ــاج 
المضاميـن وبأشـكال تعبيريـة مختلفة(منتديـات حـوار، صفحـات خاصـة، غـرف دردشـة، مدونـات وغيرهـا)، فـإن الجيـل 
الثانـي مـن هـذه الّشـبكات(جيل الفيسـبوك، وتويتـر، واليوتيـوب تحديـدًا) قـد أتـاح منابـر واسـعة للنّقـاش والحـوار وتبـادل 
الآراء والأفـكار، وحشـد الجماهيـر لمناصـرة القضايـا الاجتماعيـة والثّقافيـة والّسياسـية وحتـى الأمنيـة والعسـكرية القديمـة 
منهـا والمسـتجدة، أو لتكويـن رأي عـام حولهـا، أوإثـارة إشـكالات مجتمعيـة لـم تكـن وسـائل الإعـلام والاتصـال التّقليديـة 
تعيرهـا الاهتمـام الكافـي، أو تمـارس الّرقابـة علـى مـن يثيرهـا ويطرحهـا للعلـن.
وتفـرض التّحديـات الجديـدة الموازنـة بيـن الحـق فـي الاسـتخدام والحيلولـة دون أن يمثـل تهديـدًا لأمـن المجتمـع، وهـو مـا 
يدفـع إلـى أهميـة وجـود ضوابـط تحكـم عمليـة الاسـتخدام وترشـده، وأن يتـم التّعامـل مـع تلـك الأخطـار وفـق خصائصهـا 
المتميـزة، وهـو مـا يحتـاج لاسـتراتيجية شـاملة لا تركـز فقـط علـى الحـل الأمنـي بـل تأخـذ فـي اعتبارهـا الأبعـاد الأخـرى 
كلها(الاجتماعيـة، والاقتصاديـة، والثّقافيـة)، وقـد حاولـت الدّراسـات الأكاديميـة تقديـم حلـول لذلـك، وطـرح مفهـوم أخلاقيات 
المعرف ــة العالمي ــة كســياق مناســب لوضــع إطارلأخلاقي ــات المعرف ــة، بينم ــا ف ــي المقاب ــل طــرح باحث ــون آخــرون تطوي ــر 
وتجديـد وتطويـر المداخـل الأخلاقيـة الحاليـة مثـل البراجماتيـة، أخلاقيـات الفضيلـة، الّرعايـة والاهتمـام الأخلاقـي. 
واتجهـت كل وثائـق مؤتمـرات القمـة العالميـة لمجتمـع المعلومـات فـي جنيـف عـام 3002، ثـم تونـس عـام 5002 إلـى تأكيـد 
أهميـة تطويـر مجتمـع المعلومـات فـي مختلـف الـدول، وأشـارت هـذه الوثائـق - التـي تتضمـن إعـلان مبـادئ وخطـة عمـل 
جنيـف والتـزام تونـس، وأجنـدة تونـس (وثائـق القمـة العالميـة لمجتمـع المعلومـات3002 – 5002)- إلـى ضـرورة بنـاء 
الثّقـة والأمـن فـي مجتمـع المعلومـات. 
وفـي نطـاق العمـل الأممـي أصـدرت الأمـم المتحـدة عـدة قـرارات بخصـوص جرائـم المعلوماتيـة؛ أهمهـا القرار رقـم36/55 
بتاريـخ 4 كانـون الأول(ديسـمبر) سـنة 0002، والقـرار رقـم 121/65 بتاريـخ 91كانـون الأول سـنة 1002 بشـأن محاربـة 
سـوء اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات، وأوصـى القـرار 36/55 بـأن تضمـن الـدّول فـي قوانينهـا وممارسـاتها إلغـاء أيـة 
مـلاذات آمنـة لـكل مـن يسـيء اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات، وأّكـد علـى وجـوب التـزام  جميـع الأنظمـة القانونيـة بـأن 
تحمـي سـرية المعلومـات وأنظمـة الحاسـوب وسـلامتها، وكذلـك حمايتهـا مـن الاعتـداء غيـر المشـروع، وأن تضمـن معاقبـة 
التّصـرف الجرمـي. كمـا أصـدرت الهيئـة العامـة للأمـم المتحـدة فـي عـام 5002 القـرار رقـم06/771 الـذي يشـّجع التّعـاون 
لمكافحـة الجرائـم المعلوماتيـة، وتقديـم المسـاعدة للـدّول الأعضـاء فـي هـذا المجـال، وأصـدرت الأمـم المتحـدة عـام 0102 
القـرار رقـم 46/1102 الـذي يدعـو الـدّول إلـى تحديـث قوانينهـا فـي مجـال الجرائـم المعلوماتيـة والخصوصيـة والبيانـات 
الّشـخصية والتّجـارة والتّواقيـع الإلكترونيـة، وإلـى اعتمـاد الاتفاقيـات والتّجـارب الإقليميـة فـي هـذه المراجعـة (الإسـكوا، 
5102، ص9). 
أمــا ف ــي النّط ــاق الإقليمــي العرب ــي فق ــد نشــطت كثي ــر مــن حكومــات ال ــدّول ف ــي العال ــم والعال ــم العرب ــي لإصــدار قواني ــن 
وتشـريعات تنّظـم عمليـة اسـتخدام أدوات ووسـائط الاتصـال والتّواصـل الجديـد، وتقنيـات المعلومـات فـي محاولـة متقدمـة 
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للحـد ّمـن الآثـار الّسـلبية النّاجمـة عـن إنعـدام التّشـريعات التـي تنظـم وتتحكـم فـي هـذا الفضـاء المفتـوح.
وس ــلكت ال ــدّول الخليجي ــة مس ــلك أغل ــب دول العال ــم ف ــي حماي ــة المعلوم ــات، وذل ــك عــن طري ــق قواني ــن حق ــوق الملكي ــة 
الفكريـة، بحيـث تمتـد حمايـة هـذه القوانيـن لتشـمل برامـج الحاسـب الآلـي وتطبيقاتـه، قبـل أن يتوجـه بعضهـا إلـى إصـدار 
نظــم وقوانيــن خاصــة بالجرائ ــم المعلوماتي ــة.
أّولا: الإجراءات المنهجيّة للّدراسة
(أ ) إشكاليّة الّدراسة:
تُعـدُّ دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أول دولـة عربيـة تصـدر قانونـا ًمختصـا ًفـي مكافحـة جرائـم المعلومـات؛ حيـث صـدر 
القانـون الاتحـادي رقـم (2) لسـنة 6002، ثـم قانون"مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" عـام 2102، بمرسـوم قانـون رقـم 
(5) لسـنة 2102، والـذي نُشـر بالجريـدة الّرسـمية، العـدد (045)، ملحـق الّسـنة الثّانيـة والأربعيـن، بتاريـخ 2102/8/62، 
تضمـن تعديـلات لمـا ورد فـي القانـون الاتحـادي رقـم( 2) لسـنة 6002 المنشـئ لقانـون "مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات"، 
وهــو مــن القوانيــن النّموذجي ــة التـي تطرقــت إلــى أغلــب الجرائ ــم المعلوماتي ــة. وقــد تضمــن القانـون فــي مــواده المختلفــة 
تحديـدا للأفعـال التـي تشـكل خطـرا وضـررا للنّظـم التّقنيـة المسـتحدثة وأدواتهـا المختلفـة، وكذلـك تحديـدا واضحـا للعقوبـات 
المتعلقـة بارتـكاب أيّـة مـن تلـك الأفعـال.
وتهت ــم دول ــة الإم ــارات بمواق ــع الإنترن ــت وتطبيقات ــه وأدوات تقني ــة المعلوم ــات وم ــا يُنش ــر عليه ــا؛ فق ــد أدرجــت رس ــميًا 
بعـض مواقـع التّواصـل الاجتماعـي ضمـن الأدوات الّرقابيـة، واعتبـرت المشـاركات الـواردة فيهـا بلاغـات تتطلـب التّحقيـق 
للوصـول إلـى المخالفيـن لقواعـد النّزاهـة، كمـا ألزمـت المؤسسـات الحكوميـة بزيـادة التّفاعـل مـع مـا تطرحـه الّصحـف 
والبرامـج التّلفزيونيـة مـن موضوعـات يمكـن أن تكـون دليـلا علـى وقـوع انتهـاكات.
وتأسيسـا علـى ماسـبق سـتناقش هـذه الّدراسـة مـن خـلال قـراءة تحليليـة لقانون"مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" فـي 
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة المـواد القانوينـة الـواردة فـي هـذه التّشـريعات، ومؤشـراتها علـى أخلاقيـات اسـتخدام 
أدوات ووسـائط الاتصـال الجديـدة، وتطـرح تسـاؤلين رئيسـين، همـا:
1.  ما المحتوى القانوني في تشريع"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الإماراتي؟
2.  ومـا أخلاقيـات اسـتخدام أدوات ووسـائط الاتصـال الجديـدة حسـب منطـوق ومفهـوم المـواد القانونيـة فـي تشـريع"مكافحة 
جرائـم تقنيـة المعلومـات" الإماراتـي ؟
وتهدف الّدراسة إلى تحقيق الآتي:
1.  التّعريف بمجمل القوانين والتّشريعات الإعلامية في مجال الإنترنت وتطبيقاتها في دولة الإمارات. 
2.  دراسة وتحليل هذه القوانين والتّشريعات، ودلالاتها على الأخلاقيات والمبادئ والقيم المجتمعية.
3.  ومـن ثـم بنـاء تصـور حـول قوانيـن وأخلاقيـات اسـتخدام أدوات ووسـائط الاتصـال الجديـدة فـي دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحدة.
(ب ) نوع الّدراسة ومنهجها وعيّنتها: 
تنتمـي دراسـتنا هـذه إلـى البحـوث الوصفيـة التّفسـيرية"hcraeseR yrotanalpxE dna evitpircseD"، لذلـك سـنعتمد 
منهــج تحلي ــل المحتوى(الكمــي والكيف ــي) للم ــواد الأساســية ف ــي التّش ــريعات النّاظمــة لاســتخدام أدوات ووســائط الاتصــال 
الجديـدة، فـي إطـار قانون"مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة. ولأجـل أن نتعـرف إلـى 
أخلاقيـات اسـتخدام أدوات ووسـائط الاتصـال الجديـدة، اعتمدنـا فئتـي تحليـل، همـا: 
1.  فئـة الّشـكل: للكشـف عـن المـواد القانوينـة النّاظمـة لاسـتخدام تقنيـة المعلومـات، وضمـت وحـدات التّحليـل التّاليـة: عـدد 
المـواد ومحتوياتهـا، ونـوع العقوبـات التـي يفرضهـا القانـون.
2.  فئة المحتوى: ودلالته على أخلاقيات استخدام أدوات ووسائط الاتصال الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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أخلاقّيات استخدام وسائط الاتصال الجديدة وتشريعاتها في دولة الإمارات العربّية المّتحدة 
(ت ) تحديد المفاهيم:
1. أخلاقيّات الإعلام: 
يعـّرف أندرسـون أخلاقيـات الإعـلام والاتصـال بشـكل عـام بأنهـا :"المعاييـر التـي توجـه المشـاركين فـي النّشـاط الاتصالي، 
أو التـي يمكـن أن يسـتخدمها الناقـد فـي الحكـم علـى النوعيـة الأخلاقيـة للاتصال"(صالـح، 2002، ص85).
ويفــرق الباحث ــون بي ــن الالتزامــات الأخلاقي ــة والقانوني ــة؛ فيدخل ــون فــي الأولى"الت ــزام الإعلامــي بمســتوى أخلاقــي عــاٍل 
بحيـث يتمتـع بالنزاهـة ويمتنـع عـن كل مـا يُسـيء لمهنته(الكتابـة الشـخصية علـى حسـاب الصالـح العـام مثـلا)،.... واحتـرام 
كرامـة البشـر وسـمعتهم، وعـدم التّعـرض للحيـاة الخاصـة للأفـراد"، أمـا الالتزامـات القانونيـة فهـي :" مـا يفرضـه القانـون 
علـى الإعلامييـن، ويعاقبهـم جنائيـا فـي حالـة مخالفتـه" (عبـد المجيـد، 2002، ص92). 
2. وسيلة تقنية المعلومات: 
عّرفهـا المشـّرع الإماراتـي فـي المـادة الأولـى من المرسـوم بأنهـا :"أيـة أداة إلكترونيـة مغناطيسـية، بصريـة، كهروكيميائية، 
أو أي ــة أداة أخــرى تســتخدم لمعالجــة البيان ــات الإلكتروني ــة وأداء العملي ــات المنطقي ــة والحســابية، أو الوظائ ــف التّخزيني ــة، 
ويشــمل أي ــة وســيلة موصل ــة أومرتبطــة بشــكل مباشــر، تتي ــح له ــذه الوســيلة تخزي ــن المعلوم ــات الإلكتروني ــة أو إيصاله ــا 
للآخريـن".
(swal-emirc-rebyc-laredef-eau/sevitaitini-tnemnrevog/tuoba/moc.rebyceau//:ptth/).  
والأصـل أن تسـتخدم الّشـبكات المعلوماتيـة ووسـائل تقنيـة المعلومـات فـي أنشـطة ومجـالات متعـددة تتفـق والقانـون والآداب 
العامــة، ومث ــال ذل ــك اســتخدامها فــي نق ــل المــواد المرســلة واســتقبالها بحيــث تصــل إل ــى الإنســان فــي مكان ــه وفــي وقــت 
قصير(عبـد اللطيـف، 4102، ج1، ص202).
3. أدوات ووسائط الإعلام والاتصال الجديدة: 
يُس ــتخدم مصطل ــح "الإع ــلام الجدي ــد" ف ــي الأدبيّ ــات التّنظيري ــة العربي ــة كترجم ــة للمقاب ــل الإنجلي ــزي(aideM weN)، 
والفرنســي (saidem xuaevuoN)، وواضــح أن ــه حــدث خطــأ ف ــي تعري ــب المســمى الأجنب ــي فأصــل كلم ــة (aideM) 
هـو (muideM) التـي تعنـي (الوسـيط أوالناقـل)، ولذلـك ُعّربـت كلمـة((aidemitluM سـابقا إلـى (الوسـائط المتعـددة) 
ول ــم تُع ــّرب إل ــى (الإع ــلام المتع ــدد)، ولذل ــك ي ــرى بع ــض الباحثي ــن أّن اس ــتخدام كلم ــة "الميدي ــا الجدي ــدة" ه ــو الأص ــح 
(الحمامـي، 2102، ص31) ، وهـو- فـي رأيـي- توّجـه لا يحـل الإشـكال فـي اسـتعمال المصطلحـات المتولـدة فـي بيئـات 
أخـرى أنتجتهـا، سـواء أكانـت فـي مجـال الإعـلام والاتصـال أم أي علـم آخـر، ويُفتـرض فـي هـذا الحـال أن نحتكـم إلـى 
التّرجمـة الّصحيحـة للكلمـات، والمعنـى المقصـود مـن اسـتخدام المصطلـح عنـد مـن اسـتعمله أول مـرة أو أطلقـه؛ تسـمية 
أو توصيف ــا أو اصطلاح ــا. 
واســتنادا إلــى هــذه القاعــدة فــي التّرجمــة، يصبــح التّعريــب الّصحيــح لــ (aideM weN) هــو (الوســائط الجديــدة)؛ 
(المس ــتخدمة ف ــي مج ــال الإع ــلام والاتص ــال عل ــى ح ــد س ــواء، وه ــي الأص ــح ترجم ــة وتعريب ــا لاصطــلاح  -eM weN
aid)، وهــي تشــير إل ــى مجموعــة م ــن الأســاليب والأنشــطة الّرقمي ــة الجدي ــدة الت ــي مّكن ــت م ــن إنت ــاج ونشــر واســتهلاك 
المحتـوى الإعلامـي بمختلـف أشـكاله مـن خـلال الأجهـزة الإلكترونيـة (الوسـائط) المتصلـة أو غيـر المتصلـة بالإنترنـت. 
وأتاحـت إمكانيـات هائلـة للتّواصـل والاتصـال الاجتماعـي مـن خـلال خدمـات الهاتـف المحمـول، والّشـبكات الاجتماعيـة 
عل ــى الإنترنــت. وعلــى الّرغــم مــن أّن الإنترنــت ليــس المث ــال الوحيــد علــى وســائط الإعــلام والاتصــال الجديــدة إلا أنــه 
كان ومــازال الّســبب الرئيــس لوص ــف ه ــذا النّمــط مــن الإعــلام بالجدي ــد. لذل ــك يع ــرف قام ــوس التّكنولوجي ــا الّرفيع ــة 
yranoitciD hceT -hgiH  أدوات ووسـائط الإعـلام والاتصـال الجديـدة بأنّهـا عبـارة عـن :"اندمـاج الكمبيوتـر وشـبكات 
الكمبيوتــر  والوســائط  المتعــددة"(yranoitcid/moc.resuretupmoc.www//:ptth).
على ذلك  يمكن تقسيم أدوات ووسائط الإعلام والاتصال الجديدة إلى الأقسام الأربعة الآتية (صادق، 8002، ص5):
 أ.  أدوات ووسـائط قائمـة علـى شـبكة الإنترنـت (enilnO)وتطبيقاتهـا، وهـي جديـدة كليـا بصفـات وميـزات غيـر مسـبوقة، 
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تنمـو بسـرعة ، وتتوالـد عنهـا مجموعـة مـن تطبيقـات لاحصـر لهـا. 
 ب.  أدوات ووســائط قائمــة عل ــى الأجهــزة المحمول ــة، بم ــا ف ــي ذل ــك أجهــزة ق ــراءة الكت ــب والّصحــف. وهــي أيضــا تنمــو 
بسـرعة، وتنشـأ منهـا أنـوع جديـدة مـن التّطبيقـات علـى الأدوات المحمولـة المختلفـة ومنهـا أجهـزة الهاتـف والمسـاعدات 
الّرقميـة الّشـخصية وغيرهـا .
 ج.  أدوات ووسـائط قائمـة علـى منصـة الوسـائل الإعلاميـة التّقليديـة مثـل الّراديـو والتّلفزيـون التـي أضيفـت إليهـا ميـزات 
جديـدة مثـل التفاعليـة والّرقميـة والاسـتجابة للطلـب .
 د.  أدوات ووسـائط قائمـة علـى منصـة الكومبيوتـر، ويتـم تـداول هـذا النّـوع، إمـا شـبكيا أو بوسـائل الحفـظ المختلفـة مثـل 
الاســطوانات الضوئي ــة، ويشــمل العــروض البصري ــة وألعــاب الفيدي ــو والكتــب الإلكتروني ــة وغيرهــا". 
وبذلك فوسائل تقنية المعلومات كلها هي أدوات ووسائط الإعلام والاتصال الجديدة حسب هذا التّصنيف.
4. جرائم الإنترنت (الجرائم الإلكترونية، جرائم المعلوماتية):
الجرائم التي ترتكتب من خلال التّقنيات الّرقمية لإخافة وإخضاع الآخرين. 
(ث ) الّدراسات الّسابقة:
تناولـت دراسـة "سياسـة المشـروع الإماراتـي لمواجهـة الجرائـم الإلكترونيـة" شـرحا مفصـلا لسياسـة المشـروع الإماراتـي 
تجـاه خطـر الجرائـم الإلكترونيـة، وَسـعَت إلـى التّعـّرف علـى واقـع الجرائـم الإلكترونيـة فـي الإمـارات، والوقـوف علـى 
التّش ــريعات الّص ــادرة بشــأنها، وكذل ــك التّع ــرف عل ــى التّوّجه ــات الفكري ــة ل ــدى المشــّرع الإمارات ــي ف ــي ظــل المتغي ــرات 
المتسـارعة لثـورة التقنيـة، وانتهـت إلـى مجموعـة نتائـج أبرزها(حسـن، 5102، ص12): 
 أ.  أّن الُمشـّرع الإماراتـي كان مواكبـا للتّغيّـرات التّكنولوجيـة والمعلوماتيـة والاقتصادية والاجتماعيـة التي أدت إلى ظهور 
الجرائـم الإلكترونيـة على المسـتوى العالمـي وشـيوعها فـي العديـد مـن دول العالـم، والتّنبـؤ بأضرارهـا ومخاطرهـا، 
 ب.  أّن اهتمام المشّرع الإماراتـي باتبـاع سياسـة تشـريعية جنائيـة هدفـت إلـى بيـان كافـة الأفعال والّسـلوكيات التـي تعـد مـن 
قبيـل الجرائـم الإلكترونيـة مـع وضـع العقوبـات الّلازمـة حيالهـا. 
وتنـاول كتـاب "شـرح قانـون مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة" مـواد القانـون الاتحـادي 
رق ــم (5) لس ــنة 2102، الت ــي ن ــص عليه ــا المرس ــوم بحس ــب ترتي ــب نصوص ــه م ــن وجه ــة نظ ــر قانوني ــة ف ــي جزئي ــن 
أساس ــيين؛ حي ــث اش ــتمل الج ــزء الأول عل ــى أح ــد عش ــر فصلا(عب ــد اللطي ــف، 4102،ج1، ص11) ، ش ــرحت وفّس ــرت 
الجرائـم المتعلقـة بالاعتـداء علـى البيانـات الإلكترونية(الدّخـول غيـر المشـروع، التّزويـر، الاحتيـال)، وكـذا جرائـم التهديـد 
والابت ــزاز باســتخدام تقني ــة المعلومــات، والجرائ ــم الإلكتروني ــة المتعلق ــة بالمــواد الإباحي ــة والقمــار والمــواد العامــة. 
وتنـاول الكتـاب الثّانـي الجوانـب الإجرائيـة ومجموعـة أخـرى مـن الجرائـم الإلكترونيـة، وهـي: الّسـب والقـذف والاعتـداء 
علـى خصوصيـة الأشـخاص، وكشـف معلومـات سـرية، والإتجـار بالبشـر والأعضـاء البشـرية، والتّرويج لبرامج من شـأنها 
إثـارة الفتنـة أو الإضـرار بالوحـدة الوطنيـة أو الّسـلم الاجتماعـي، والإتجـار فـي الأسـلحة النّاريـة أوالذخائـر أوالمتفجـرات 
دون ترخيـص، وجرائـم الجماعـات الإرهابيـة والمنظمـات غيـر المشـروعة، وجمـع التّبرعـات دون ترخيـص، وتعريـض 
أمـن الدّولـة ومصالحهـا للخطـر، والإشـاعات بقصـد الإضـرار بمكانـة الدولـة ومؤسسـاتها، وقلـب نظـام الحكـم فـي الدّولـة 
أو الاسـتيلاء عليـه، وتعطيـل أحـكام الدّسـتور أو القوانيـن الّسـارية فـي البـلاد أو المناهضـة للمبـادئ الأساسـية التـي يقـوم 
عليه ــا نظــام الحك ــم ف ــي الدّول ــة، وعــدم الانقي ــاد إل ــى القواني ــن المعم ــول به ــا ف ــي الدّول ــة، والمضاهــرات دون ترخي ــص، 
والاتج ــار بالآث ــار دون ترخي ــص، والانتف ــاع بخدم ــات الاتص ــالات وقن ــوات الب ــث دون ح ــق، والإس ــاءة إل ــى المقدس ــات 
والأديـان والّرسـل وتحسـين المعاصـي، والاتجـار فـي المخـدرات، وجرائـم الأمـوال غيـر المشـروعة، وتقديـم معلومـات 
غيـر صحيحـة للإضـرار بمصالـح الدّولـة، أو الإسـاءة إلـى سـمعتها أو هيبتهـا أو مكانتهـا، وتخزيـن أو إتاحـة محتـوى غيـر 
قانوني(عب ــد اللّطيــف، 4102، ج2، ص1).
وتناولـت دراسـة "الّضوابـط المهنيـة والأخلاقيـة والقانونيـة للإعـلام الجديـد" الّضوابـط الأخلاقيـة والقانونية للإعـلام الجديد، 
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أخلاقّيات استخدام وسائط الاتصال الجديدة وتشريعاتها في دولة الإمارات العربّية المّتحدة 
سـواء فـي مـا يتعلـق بالإطـار الأخلاقـي العـام المتمثـل فـي مواثيـق الّشـرف الأخلاقيـة scihtE fo edoC  أوالتّشـريعات 
القانونيـة التـي تحـاول أن تضـع الإطـار القانونـي والتّشـريعي الحاكـم لهـذا النّـوع المسـتحدث مـن الإعـلام، وهدفـت إلـى:
 أ.  التّعـرف علـى الّضوابـط المهنيـة الحاكمـة لآليـات الممارسـة للإعـلام الجديـد، سـواء فـي مـا يتعلـق بالمعاييـر التّقنيـة 
أو المعايي ــر الأخلاقي ــة، اللّتي ــن تُع ــدّان طرف ــي الممارســة المهني ــة ف ــي ه ــذا النّ ــوع م ــن الإعــلام المخالف ــة للإعــلام 
التّقلي ــدي .
 ب.  التّعرف على الّضوابط الأخلاقية للإعلام الجديد، والمتمثلة في مواثيق الّشرف الإعلامية.
 ج.  التّعرف على البيئة القانونية والتّشريعية للإعلام الجديد. 
وقد خلصت الّدراسة إلى عدة نتائج أهمها (اللّبان،4102، ص69):
 أ.  يفتق ــد الإعــلام الجدي ــد إل ــى أخلاقي ــات الممارســة الإعلامي ــة والعمــل الّصحف ــي والقي ــم المهني ــة الت ــي تحكــم طبيعــة 
العمـل، وخاصـة المصداقيـة والموضوعيـة للموضوعـات التـي يتناولهـا، وأّن حريـة الدّخـول والخـروج مـن دون 
تحدي ــات ومراقب ــة عل ــى المواطني ــن الموجوديــن عل ــى شــبكة الإنترنــت ســاعد فــي ظهــور مصال ــح تجاري ــة خبيث ــة 
وعملي ــات إجرامي ــة.
 ب.  لذلـك أصبـح مـن الّضـرورى إيجـاد تنظيـم قانونـي شـامل لجميـع الجوانـب المتعلقـة بالوسـائل الحديثـة فـي الإعـلام، 
فالّصعوب ــة الت ــي تثيره ــا ه ــذه المس ــألة ه ــي الّطبيع ــة الخاص ــة للجوان ــب الم ــراد تنظيمه ــا، لاس ــيما تل ــك المتعلق ــة 
بالحقــوق والحري ــات الأساســية للأف ــراد وعــدم المســاس ببعــض تل ــك الحقــوق، كالحري ــات الّشــخصية عل ــى ســبيل 
المثـال، ولـذا فـإن التّنظيـم المطلـوب قانونًـا يتسـم بالّشـمولية مـن جانـب والعالميـة مـن جانـب آخـر، فـلا يتـم تنظيمـه 
قانونً ـا كمـا تنظـم الوسـائل التّقليديـة للإعـلام التـي يمكـن السـيطرة عليهـا وأحـكام الرقابـة عليهـا مـن جهـة، ومـن 
جهـة أخـرى إمكانيـة ملاحقـة كل مـن يكـون فاعـلا ًفـي المسـاس بالحقـوق والحريـات الفرديـة، ومـن ثـم فـإن مسـألة 
بـث المعلومـات والآراء واسـتقبالها مـن خـلال هـذه الّشـبكة تـؤدي دوًرا بـارًزا فـي تحديـد الملامـح الأساسـية للتّنظيـم 
القانونـي.
ثانيا: تشريعات استخدام تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة
(أ ) عدد المواد القانونية في تشريع"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الإماراتي ومحتوياتها:
مخطط بياني رقم (1): يوضح عدد المواد القانونية في نظام "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الإماراتي ومحتوياتها
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يتض ــح م ــن المخط ــط البيان ــي رق ــم (1) أّن التّش ــريع الإمارات ــي بش ــأن"مكافحة جرائ ــم تقني ــة المعلوم ــات"، ق ــد اش ــتمل 
عل ــى15 م ــادة قانوين ــة وأورد العدي ــد م ــن الم ــواد الت ــي م ــن ش ــأنها توفي ــر الحماي ــة القانوني ــة لخصوصي ــة م ــا يت ــم نشــره 
وتداول ــه عل ــى الّش ــبكة المعلوماتي ــة م ــن معلوم ــات وبيان ــات وأرق ــام، فق ــد تن ــاول بالتفصي ــل الأت ــي
(swal-emirc-rebyc-laredef-eau/sevitaitini-tnemnrevog/tuoba/moc.rebyceau//:ptth/) :
1.  الجرائ ــم المتعلق ــة بدخ ــول المواق ــع والأنظم ــة والّش ــبكات ووس ــائل تقني ــة المعلوم ــات ف ــي صورت ــه المج ــردة، أو 
المصوبــة  باعتــداء.
2.  جرائم تزوير المستندات الإلكترونية.
3.  الجرائم المتعلقة بإعاقة الوصول إلى الأنظمة والّشبكات ووسائل تقنية المعلومات.
4.  جرائم الإعتداء على البيانات والمعلومات الّطبية والتّشخيصية الإلكترونية.
5.  الجرائ ــم المتعلق ــة بالبرامــج الضــارة بالّش ــبكة المعلوماتي ــة أو الأنظم ــة المعلوماتي ــة الإلكتروني ــة، أو إحــدى وســائل 
تقنيــة المعلومــات.
6.  جرائم الاحتيال الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية.
7.  الجرائم المتعلقة بالبطاقات الإلكترونية، ووسائل الدّفع الإلكتروني، مثل:.
•  التّوصـل بغيـر حـق إلـى أرقـام أو بيانـات وسـائل الدّفـع الإلكترونـي بقصـد الحصـول علـى أمـوال الغيـر أو 
الاس ــتفادة مم ــا تتيح ــه م ــن خدم ــات.
•  نشر أو إعادة نشر أرقام أو بيانات وسيلة دفع إلكتروني تخص الغير.
8.  الجرائم المتعلقة بالأرقام الّسرية والّشيفرات الخاصة والعامة والبرامج المصممة لارتكاب الجرائم الإلكترونية.
9.  جرائم التّهديد والابتزاز للأشخاص والممتلكات باستخدام تقنية المعلومات.
01.  الجرائ ــم الإلكتروني ــة المتعلق ــة بالم ــواد الإباحي ــة والقم ــار والتّع ــدي عل ــى الآداب العام ــة؛ إنش ــاء لمواقعه ــا، أو بث ــا 
وإرس ــالا ونش ــرا له ــا عب ــر مواق ــع، إو إنتاج ــا وإع ــدادا وتهيئ ــة.
11.  الجرائـم المتعلقـة بالتّعـدي علـى الخصوصيـات بالّسـب والّشـتم والقـذف عبـر تقنيـة المعلومـات وكل وسـائط التّواصل 
الجديـدة، أو التّهديـد والابتـزاز، أو التّعـدي علـى الممتلـكات الخاصـة مـن أمـوال وأرقام سـرية، واتصالات شـخصية، 
وفحـوص وتشـخيصات طبيـة.
21.  الجرائـم المتعلقـة بالتّعـدي علـى القيـم والمبـادئ المجتمعيـة، والّسـلم والأمـن المجتمعييـن، كجرائـم الاتجـار بالبشـر 
والمخـدرات، والتّرويـج للأسـلحة والذّخائـر والمتفجـرات، وإثـارة الفتـن والكراهية والعنصريـة والطائفيـة، والتّرويج 
للمنظمــات والجماعــات الإرهابيــة والدعــوة لأفكارهــا، وتعريــض أمــن الدّولــة وقوانينهــا ومصالحهــا للخطــر 
والمســاس بالنّظ ــام العــام.
وج ــاء القان ــون الاتحــادي رق ــم(5) لســنة 2102 (المع ــّدل للقان ــون رق ــم(2) لســنة 6002) ف ــي دول ــة الإم ــارات لغ ــرض 
مواكبـة المتغيـرات والمسـتجدات المحليـة، الإقليميـة والّدوليـة، لذلـك تضمـن القانـون الجديـد إظافـات مهمـة جدا(حسـن، 
5102، ص44) ، تمثل ــت ف ــي: 
1.  مـا يتعلـق بالأفعـال الخاصـة بالجرائـم الإرهابيـة والمعامـلات والتّجـارة الإلكترونيـة وجرائـم الإتجـار بالبشـر، وتلـك 
المتعلق ــة بالســيّاحة، والآث ــار والأســلحة النّاري ــة والذخائ ــر والمتفجــرات والأمــن الإلكترون ــي، وهــي أمــور ل ــم يت ــم 
تضمينه ــا بالقان ــون القدي ــم الّصــادر ف ــي عــام 6002.
2.  إضافــة بعــض التّعريفــات الجديــدة التــي لــم يتضمنهــا القانــون القديــم، حيــث شــملت التّعريفــات مصطلحــات: 
"المنشـآت الماليـة أو التّجاريـة أو الاقتصاديـة، إلكترونـي، العنـوان البروتوكولـي للشـبّكة المعلوماتيـة، مـواد إباحيـة 
الأحـداث، سـري، الإلتقـاط، الإسـاءة)، وكان الهـدف مـن ذلـك شـمول القانـون للأنشـطة والأفعـال الإلكترونيـة غيـر 
المشــروعة، وكذل ــك لم ــا يت ــم مــن عملي ــات تجاري ــة باســتخدام النّظ ــم التّقني ــة.
3.  اتجــاه المشــرع الإمارات ــي إل ــى تغليــظ العقوب ــات الّس ــالبة للحري ــة، وزي ــادة قيمــة الغرامــات المالي ــة وكذل ــك النّ ــص 
علـى بعـض العقوبـات التّبعيـة والتّكميليـة والتّدابيـر بالقانـون الجديـد خلافـا لمـا كان عليـه الوضـع بقانـون 6002، 
حيـث أقـّر عقوبـة الّسـجن المؤبـد للجرائـم الّسـالبة للحريـة فـي القانـون الجديـد، وكذلـك قيامـه بالنّـص علـى العقـاب 
علـى الّشـروع بنصـف عقوبـة الجريمـة التّامـة فـي الجنـح بالمـادة (04). أّمـا بالنسـبة لعقوبـة الغرامـة فقـد كانـت لا 
تزيـد عـن 002 ألـف درهـم بالقانـون القديـم، أمـا الجديـد فقـد وصلـت إلـى مبلـغ 3 مليـون درهـم.
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أخلاقّيات استخدام وسائط الاتصال الجديدة وتشريعاتها في دولة الإمارات العربّية المّتحدة 
"لذلك جاء المشروع الإماراتي مواكبا فعلا للتّغيرات التّكنولوجية والمعلوماتية والاقتصادية والاجتماعية التّي أدت إلى ظهور الجرائم 
الإلكترونية على المستوى العالمي وشيوعها في العديد من دول العالم، والتّنبؤ بأضرارها ومخاطرها، وقد اهتم المشّرع الإماراتي 
باتباع سياسة تشريعية جنائية هدفت إلى بيان كافة الأفعال والّسلوكيات التّي تعّد من قبيل الجرائم الإلكترونية مع وضع العقوبات 
الّلازمة حيالها"، مثلما انتهت إليه دراسة "سياسة المشروع الإماراتي لمواجهة الجرائم الإلكترونية"(حسن، 5102، ص 54) .
وقد تبين من دراستنا التّحليلية لمحتوى مواد التّشريع التّفصيل المتميز في الجرائم الإلكترونية وعقوباتها: 
 أ.  فقد صاغ المشّرع الجرائم والعقوبات المتعلقة بالدّخول إلى أنظمة تقنية المعلومات مثلا في 31 مادة. 
 ب.  وصاغ الجرائم والعقوبات المتعلقة بالتّعدي على خصوصيات الأشخاص في 8 مواد. 
 ج.  وصاغ الجرائم العقوبات المتعلقة بالتّعدي على قيم المجتمع ومكتسباته في 91 مادة.
وأشـار المشـّرع الإماراتـي فـي كثيـر مـن مـواده إلـى مقصـده من"المحتـوى غيـر القانونـي" والذي تعتبـره كذلـك الأخلاقيات 
المهنيـة فـي مجـال الاتصـال والتّواصل(بـأي وسـيلة كان)، ومواثيـق الّشـرف الإعلاميـة بأنـه محتـوى غيـر أخلاقـي وغيـر 
مهنـي؛ ومـن أمثلـة ذلـك:
 أ.  المحتوى المتضمن معلومات أو بيانات كاذبة.
 ب.  المحتوى المتضمن كلمات أو عبارات الّسب والّشتم والتّشهير بالآخرين. 
 ج.  المحتـوى الـذي يحـرض علـى الأفعـال غيـر الأخلاقيـة؛ كالمحتويـات الجنسـية والإباحيـة، والمحتويـات العنصريـة 
الت ــي تح ــاول زرع الكراهي ــة والفت ــن والعن ــف بي ــن الأش ــخاص.
 د.  المحتوى المسيء للأديان والّرسل والّشرائع والقوانين والأعراف الاجتماعية. 
(ب ) نوع العقوبات التي يفرضها قانون"مكافحة تقنية المعلومات" الإماراتي: 
 
مخطط بياني رقم (2): يوضح نوع العقوبات المسلطة على مخالفي قانون"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الإماراتي
تؤشـر أرقـام وبيانـات المخطـط أعـلاه أن العقوبـات التّـي فرضهـا المشـّرع الإماراتـي علـى مرتكبـي الجرائـم الإلكترونيـة 
الموضحـة فـي مـواد قانون"مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" قـد تراوحـت أكثرهـا بيـن نوعيـن، منهـا: 
 أ.  الّسجن مع الغرامة (في53 عقوبة).
 ب.  المصــادرة للأجه ــزة أو البّرام ــج أو الوســائل المســتخدمة أو الأم ــوال المتحصل ــة منه ــا، وكذل ــك إغــلاق المحــل أو 
الموقـع الـذي يرتكـب فيـه أي مـن هـذه الجرائـم، وذلـك إمـا إغلاقـا ًكليـا ًأو للمـدة التـي تقدرهـا المحكمة(فـي عشـر 
عقوب ــات).
•  وترواحت عقوبة الّسجن في القانون الإماراتي بين سنة إلى المؤبد.
•  وترواحت عقوبة الغرامة بين 001 ألف درهم، و3 مليون درهم في القانون الإماراتي.
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عيساني
الإصدار الأول، السنة الثانية، 8102
1.  وقـد نـص القانـون الاتحـادي رقـم (5) عـام 2102 لمكافحـة الجرائـم الإلكترونيـة علـى العديـد مـن الانتهـاكات التـي 
يعاقــب عليهــا بالّســجن أو الغرامــة أو التّرحيــل منهــا
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 أ.  الّس ــب أو الإهان ــة أو اته ــام شــخص آخــر بم ــا يعّرضــه ل ــلازدراء م ــن قب ــل الآخري ــن، وعقوبته ــا: الّس ــجن 
وغرامــة لا تقــل عــن 052 ألــف درهــم ولاتتجــاوز 005 ألــف درهــم، أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
 ب.  انتهــاك خصوصيــة أي شــخص عــن طريــق التّنصــت أو التّســجيل أو نقــل أو الكشــف عــن المحادثــات 
بالّصـوت والّصـورة، وعقوبتهـا: الّسـجن لمـدة لا تقـل عـن 6 أشـهر، وغرامـة ماليـة لا تقـل عـن 051 ألـف 
دره ــم ولا تتج ــاوز 005 أل ــف دره ــم، أو إح ــدى هاتي ــن العقوبتي ــن.
 ج.  تصويـر شـخص أو التقـاط أو نقـل أو حفـظ الصـور علـى الأجهـزة الإلكترونيـة دون إذن صاحبهـا، وعقوبتها: 
الّس ــجن لم ــدة لا تق ــل عــن ســتة أشــهر، وغرام ــة لا تق ــل عــن 051 أل ــف درهــم ولا تزي ــد عــن 005 أل ــف 
درهــم، أو إحــدى هاتي ــن العقوبتي ــن.
 د.  نشـر الأخبـار والّصـور الإلكترونيـة والمشـاهد والتّعليقـات بصـورة غيـر مشـروعة حتـى لـو كانـت حقيقيـة 
وصحيحـة، وعقوبتهـا: الّسـجن لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة لاتقـل عـن 051 ألـف درهـم ولا تزيـد 
عـن 005 ألـف درهـم، أو إحـدى هاتيـن العقوبتيـن.
 ه.  الحصـول علـى البيانـات التـي تتعلـق بالفحـوص الّطبيـة والتّشـخيص والعـلاج والّرعايـة والّسـجلات الطبيـة 
أو حيازتهــا أو التّعديــل عليهــا أو تدميرهــا دون إذن، وعقوبتهــا: الّســجن المؤقــت.
 و.  ابتـزاز أو تهديـد شـخص لإجبـاره علـى ارتـكاب جنايـة أو التّـورط فـي المسـائل المخلـة بالّشـرف أو الآداب 
العام ــة، وعقوبته ــا: الّس ــجن لم ــدة تص ــل إل ــى 01 س ــنوات.
 ز.  إنشــاء وإدارة وتشــغيل مواق ــع عل ــى شــبكة الإنترن ــت أو نق ــل أو إعــادة نشــر المــواد الإباحي ــة أوالنّش ــاطات 
المتعلقـة بالقمـار، وعقوبتهـا: الّسـجن وغرامـة لا تقـل عـن 052 ألـف درهـم ولا تتعـدى 005 ألـف درهـم، 
أو إح ــدى هاتي ــن العقوبتي ــن.
 ح.  الإغ ــراء أو المس ــاعدة أو تحري ــض ش ــخص آخ ــر عل ــى ممارس ــة البغ ــاء أو الفج ــور، وعقوبته ــا: الّس ــجن 
وغرامــة لا تقــل عــن 052 ألــف درهــم ولا تتعــدى مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
 ط.  الإفصـاح دون إذن عـن معلومـات سـرية تـم الحصـول عليهـا أثنـاء العمـل أو بسـببه، وعقوبتهـا: الّسـجن لمـدة 
لا تقـل عـن 6 أشـهر، وغرامـة ماليـة لا تقـل عـن 005 ألـف درهـم ولا تزيـد عـن مليـون درهـم، أو بإحـدى 
هاتيـن العقوبتيـن.
 ي.  إنشـاء وإدارة أو تشـغيل موقـع علـى شـبكة الإنترنـت أو نشـر معلومـات لصالـح جماعـة إرهابيـة أو مجموعـة 
أو جمعي ــة أو منظمــة أو هيئ ــة غي ــر مصــرح به ــا بقصــد تســهيل التّواصــل مــع قادته ــا وأفرادهــا أو جــذب 
أعضـاء جـدد أو تعزيـز وامتـداح أفكارهـا وتمويـل أنشـطتها أو توفيـر المسـاعدة الفعليـة لتصنيـع الأجهـزة 
الحارقـة أو المتفجـرات أو أي مـواد وأجهـزة أخـرى تسـتخدم فـي الأعمـال الإرهابيـة، وعقوبتهـا: الّسـجن 
لمـدة لاتقـل عـن 5 سـنوات، وغرامـة ماليـة لاتقـل عـن مليـون درهـم ولاتزيـد عـن 2 مليـون درهـم.
 ك.  وتنـص المـادة 24 مـن القانـون أيضـا ًعلـى أنـه يجـوز للمحكمـة أن تقـرر ترحيـل الوافديـن بموجـب الأحـكام 
المختلف ــة إذا اقتضــى الأمــر.
2.  حـدد المشـّرع الإماراتـي الأفعال التي يعـد ارتكابهـا جريمـة مـن جرائـم المعلومـات، كمـا حـدد العقوبـات الملائمـة 
له ــا تبع ــا لخطورته ــا وضرره ــا المتوق ــع، وق ــد ش ــمل القان ــون أغل ــب الجرائ ــم المعلوماتي ــة
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وهي: 
 أ.  التّوّصـل بغيـر وجـه حـق إلـى موقـع أو نظـام معلوماتـي بدخـول الموقـع أو النّظـام، أو بتجـاوز مدخـل غيـر 
مصــرح ب ــه.
 ب.  إلغاء بيانات أو معلومات أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.
 ج.  التّعدي على البيانات الّشخصية.
 د.  تزويـر مسـتند مـن مسـتندات الحكومـة الاتحاديـة أو المحليـة، أو الهيئـات أو المؤسسـات العامـة الاتحاديـة 
والمحلي ــة، معت ــرف به ــا قانون ــا ف ــي نظ ــام معلومات ــي.
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون28
أخلاقّيات استخدام وسائط الاتصال الجديدة وتشريعاتها في دولة الإمارات العربّية المّتحدة 
 ه.  إعـادة الوصـول إلـى الخدمـة أو مصـادر البيانـات أو المعلومـات بأيـة وسـيلة كانـت، أو الدخـول إلـى الأجهزة 
أو البرامــج أو تعطيلهــا، ســواء عــن طري ــق الشــبكة المعلوماتي ــة، أو إحــدى وســائل تقني ــة المعلومــات.
 و.  الإدخــال عــن طري ــق الشــبكة المعلوماتي ــة، أو إحــدى وســائل تقني ــة المعلوم ــات م ــا مــن شــأنه وقفه ــا عــن 
العمــل، أو تعطيلهــا، أو التتدميــر أو المســح أو الحــذف أو الإتــلاف أو التعديــل للبرامــج أو البيانــات أو 
المعلومــات فيهــا.
 ز.  التّعدي ــل أو الإت ــلاف للفحوص ــات الّطبي ــة، أو التش ــخيص الطب ــي، أو الع ــلاج الّطب ــي، أو الّرعاي ــة الّطبي ــة، 
أو التّسـهيل لـ"الغيـر" فعـل ذلـك، أو تمكينـه منـه، باسـتعمال الّشـبكة المعلوماتيـة، أو إحـدى وسـائل تقنيـة 
المعلومــات.
 ح.  التّنص ــت أو الإلتق ــاط أو الإعت ــراض عم ــدا- م ــن دون وج ــه ح ــق- لم ــا ه ــو مرس ــل ع ــن طري ــق الّش ــبكة 
المعلوماتيــة،  أو  إحــدى  وســائل  تقنيــة  المعلومــات.
 ط.  استيلاء الّشخص لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا الّسند.
 ي.  الوصول من دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات لبطاقة إئتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونية.
 ك.  ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمهما.
 ل.  غسيل الأموال.
 م.  الإساءة إلى أحد المقدسات أو إحدى الشعائر الإسلامية، أو سب أحد الأديان الّسماوية.
 ن.  الاعت ــداء عل ــى أي مب ــدأ مــن المب ــادئ والقي ــم المجتمعي ــة، أو نشــر أخب ــار أو صــور تتصــل بحرمــة الحي ــاة 
الخاصــة أو العائليــة للأفــراد ولــو كانــت صحيحــة.
 س.  التّسهيل والتّرويج للأفكار الهدامة التي من شأنها أن تخل بالنظام العام والآداب العامة.
 ع.  إنش ــاء موق ــع أو نش ــر معلوم ــات عل ــى الش ــبكة المعلوماتي ــة، أو إح ــدى وس ــائل تقني ــة المعلوم ــات لجماع ــة 
إرهابيــة، أو ترويــج أفكارهــا، أونشــر المعلومــات عــن كيفيــة صنــع الأســلحة والمتفجــرات.
3.  وجـاءت معظـم صياغـات المـواد القانونيـة فـي نظام"مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" الإماراتـي بأسـاليب تدفـع 
المسـتخدم إلـى التـزام المسـؤولية الأخلاقيـة والاجتماعيـة أثنـاء التّعامـل مـع  شـبكات التّواصـل الإجتماعـي، أو 
أيـة تقنيـة مـن تقنيـات المعلومـات الأخـرى.
 أ.  فاسـتخدمت فـي أكثـر موادهـا أسـلوب التّهديـد، بعبـارة تكـررت فـي كل المـواد تقريبـا ألا وهـي: "يعاقـب 
بالّســجن.....والغرامة"
 ب.  واسـتخدمت أسـلوب التّعميـم فـي بعـض موادهـا مـن مثل:"مـع عـدم الإخـلال بالمسـؤولية الجزائية الّشـخصية 
لمرتكــب الجريمــة يعاقــب الّشــخص الاعتب ــاري.........".
ثالثا: أخلاقيات استخدام أدوات ووسائط الاتصال الجديدة في دولة الإمارات
ظهـر مفهـوم "الأخلاقيـات" لأول مـرة عـام 9881 فـي مقـال بعنـوان أخلاقيـات الّصحافـة، إلا أّن أول ميثـاق أخلاقـي كان 
ذلـك الـذي أصدرتـه رابطـة المحرريـن فـي ولايـة كانسـاس عـام 0191. وهـذا لا يعنـي أّن الّصحفييـن قبـل ذلـك التّاريـخ 
لـم تكـن لهـم قيـم وأخلاقيـات مهنيـة. وقـد شـهد النّصـف الأول مـن القـرن الماضـي، ظهـور العديـد مـن المواثيـق الأخلاقيـة 
منهـا علـى سـبيل المثــال: المواثيــق التـي ظهـرت فـي الّسـويد عـام 6191، وفرنسـا عـام 8191، وميثـاق رؤســاء تحريـر 
الصــحف الأمريكيـة عـام 3291، وميثـاق الّصحفييـن الأمريكييـن المحترفيـن عـام 6291...، وهـي مواثيـق قدمـت حلـولا ً
للمشـكلات التـي ظهـرت فـي تلـك الفترة(الموسـى، 5002، ص7). 
ومـا إن حـل النّصـف الثّانـي مـن القـرن العشـرين، حتـى ظهـرت العديـد مـن المشـكلات التـي نجمـت عـن الاحتـكار، ممـا 
أدى إلـى ظهـور جيـل ثـان مـن المواثيـق الأخــلاقية، وذلـك فـي سـبعينيات القـرن الماضـي عنــدما قامـت معظـم الــدّول 
والتنظيمـات المهنيــة والمؤسسـات الّصحفيـة بتحديـث مواثيقهـا الأخلاقيــة، فـي محــاولة لمواجهـة الكثيـر مـن المشـكلات 
الأخلاقيـة التـي ظهـرت نتيجـة المنافســة الحـادة فـي مجـالات الّصحافـة والإعـلام، ومـع ذلـك لـم يتـم التّوصـل إلـى إجمـاع 




الإصدار الأول، السنة الثانية، 8102
وفـي العـام 8491 أصـدرت هيئـة الأمـم المتحـدة الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان (اعتمـد بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة 
712 ألفـا (د3-)، المـؤرخ فـي 01 كانـون الأول/ديسـمبر 8491)، ونـص فـي مادتـه التّاسـعة عشـرة علـى: حـق كل فـرد فـي 
التّعبيـر عـن آرائـه دون تدخـل، كمـا نـص علـى حـق الفـرد فـي اسـتقاء المعلومـات أو الأفـكار، ونقلهـا دون قيـود (وثيقـة). 
ووسَّـعَْت الأمـم المتحـدة فـي ديسـمبر 6691 مـن إطـار حريـة التّعبيـر، وذلـك فـي العهـد الّدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة 
والّسياســية (اعتم ــد وعــرض للتّصدي ــق والانضم ــام بموجــب ق ــرار الجمعي ــة العام ــة للأم ــم المتح ــدة 0022 أل ــف(د12-) 
المـؤرخ فـي 61 كانـون الأول/ديسـمبر 6691، وبـدأ  تنفيـذه بتاريـخ 32 آذار/ مـارس 6791، وفقـا لأحـكام المـادة 94)، 
فـي المادتيـن 81، 91 منـه، لتشـمل: حريـة العقيـدة، وحريـة اعتنـاق الآراء، وحريـة اسـتقاء المعلومـات والأفـكار مـن كل 
نـوع ونقلها(وثيقـة).
ونصت المادة 71 من العهد الّدولي الخاص بالحقوق المدنية والّسياسية على(وثيقة):
1.  لا يجـوز تعريـض أي شـخص، علـى نحـو تعّسـفي أوغيـر قانونـي، لتدّخـل فـي خصوصياتـه أو شـؤون أسـرته أو 
بيت ــه أو مراس ــلاته، ولا لأي ــة حم ــلات غي ــر قانوني ــة تم ــس ش ــرفه أوس ــمعته.
2.  من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التّدخل أو المساس.
وشــهد مطلــع الّســبعينات وعلــى امتــداد العقديــن بعــده مــن القــرن الماضــي الإنطلاقــة الحقيقيّــة لموجــة تشــريعات 
الخصوصيّـة، وانطلاقـة الموجـة الثانيـة لقوانيـن جرائـم الكمبيوتـر، والبحـث الجـدِّ ي لحمايـة برامـج الكمبيوتـر ضمـن نظـام 
الملكيّـة الفكريّـة، وتحديـدًا حـق المؤلـف، ثـم انطـلاق التّدابيـر التّشـريعيّة الأولـى فـي هـذا الحقـل؛ وكـذا الموجـة الثّالثـة مـن 
التّشــريعات المتصل ــة بالكمبيوت ــر الخاصــة بحماي ــة البرمجي ــات التــي تمثّ ــل المصنّ ــف الأهــم مــن بيــن عناصــر تكنولوجي ــا 
المعلومــات، والتــي فتحــت الب ــاب أمــام مفهــوم المصنَّفــات الّرقميّ ــة، واتّس ــاع دائ ــرة الحماي ــة القانونيّ ــة فــي نطاقهــا. 
وقد أفرزت الموجات التّشريعية هذه ثلاثة أنواع من القوانين (مؤتمر، 2102، ص91): 
1.  تشريعات الخصوصية(حماية الحق في البيانات الّشخصية من مخاطر التكنولوجيا). 
2.  قوانين جرائم الكمبيوتر(الاعتداء على نُُظم المعلومات والمعلومات ببُعدها الاقتصادي).
3.  تشريعات حماية برامج الكمبيوتر(الملكية الفكرية). 
هذه الحقول الثّلاثة نشأ كل منها مستقلا عن الآخر، وفي إطار فرع قانوني مغاير للآخر: 
1.  حقوق الإنسان (بالنّسبة للخصوصية). 
2.  القانون الجزائي (بالنّسبة لجرائم الكمبيوتر). 
3.  الملكية الفكرية :حق المؤلف، وبراءات الاختراع (بالنّسبة لحماية برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات). 
أمـا عربيـا فقـد أقـرت الـدّول الأعضـاء فـي اجتمـاع مجلـس التّعـاون الخليجـي المنعقـد بابوظبـي شـهر نوفمبـر 6891 فـي 
دورتـه الّسـابعة ميثـاق الّشـرف الإعلامـي الـذي ينظـم العلاقـة بيـن وسـائل الإعـلام فـي دول المجلـس والإعـلام الخارجـي، 
وت ــم تطوي ــر وتحديــث مضامين ــه فــي ال ــدّورة التاســعة عشــرة للمجلــس بأبوظبــي، كذل ــك شــهر ديســمبر 8991، وق ــد أكــد 
علـى وسـائل إعـلام دول المجلـس تحـري الموضوعيـة فـي مـا يـذاع وينشـر، ورفـض أسـاليب الإثـارة والتّجريـح الّشـخصي 
ودعـم قضايـا التنميـة فـي الـدّول الأعضاء(ميثـاق الّشـرف الإعلامـي، 8991). 
وقـد اجتهـد المختصـون فـي مجـال الإعـلام وتقنيـة المعلومـات لوضـع أطـر وضوابـط أخلاقيـة تحكـم التّعامل مـع المعلومات 
وكيفيـة اسـتخدامها، وقـد شـملت هـذه الأطر الآتـي (الهـوش، 5002، ص491):
1.  توخي الأمانة العلمية والدّقة في النّقل والنّشر والإحالة.
2.  احترام الملكية الفكرية.
3.  احترام الخصوصيات.
4.  إتاحة الوصول إلى المعلومات.
5.  اختيار مصادر المعلومات.
وحدد"ميثـاق شـرف الّصحفـي الإلكترونـي" الّصـادر عـن الاتحـاد العربـي للّصحافـة الإلكترونيـة مبـادئ وأخلاقيـات النّشـر 
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون48
أخلاقّيات استخدام وسائط الاتصال الجديدة وتشريعاتها في دولة الإمارات العربّية المّتحدة 
الإلكترونـي فـي الآتـي (moc.meubara//:ptth/):
•  الدّف ــاع عــن مب ــادئ الحري ــة ف ــي الحصــول عل ــى المعلوم ــات ونشــرها، وضم ــان الحــق ف ــي ال ــّرد والنّق ــد، وإب ــداء 
الــرأي والتعليــق عليــه.
•  اتباع وسائل نزيهة في الحصول على المعلومات والّصور والوثائق.
•  اعتماد المصادر معروفة الهوية، والحفاظ عليها وضمان سريتها.
•  عدم الانخراط في حملات التّشهير، والافتراء وتشويه الّسمعة.
•  الامتناع عن قبول الّرشاوى والهبات أو تقديم خدمات صحفية مقابل منافع مالية خاصة.
•  إتاحة حق الّرد للمتضررين.
واسـتناد إلـى الوثائـق الّسـابقة سـنحدد إجرائيـا "أخلاقيـات اسـتخدام أدوات ووسـائط الاتصـال الجديـدة" فـي ثـلاث مجموعات 
رئيسة: 
1.  عدم الاعتداء على البيانات، واحترام حقوق الملكية الفكرية.
2.  احترام خصوصيات الأشخاص وكرامتهم، وتضم خاصة: 
•  الامتناع عن الّسب والقذف والتّشهير.
•  الامتناع عن التّهديد والابتزاز.
•  الامتناع عن الاحتيال للاستيلاء على ممتلكات الغير.
3.  احترام القّيم المجتمعية.
ولأجــل اســتجلاء أخلاقي ــات اســتخدام أدوات ووســائط الاتصــال الجدي ــدة ف ــي دول ــة الإم ــارات فق ــد قمــت بتصني ــف م ــواد 
قانون"مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة اعتمـادا علـى هـذا التّحديـد، وقـد أفصحـت 
القـراءة التّحليليـة لمجمـوع المواد(فـي كل مجموعـة مـن المجموعـات سـابقة الذّكـر) تركيزهـا علـى توجيه مسـتخدمي أدوات 
ووسـائط الاتصـال الجديـدة إلـى الالتـزام بمجموعـة مـن الأخلاقيـات، والتّـي يمكـن تضمينهـا فـي ثـلاث مجموعـات رئيسـة:
(أ )  عدم الاعتداء على البيانات واحترام حقوق الملكية الفكرية:
مخطط بياني رقم (3): يوضح أساسيات احترام الملكية الفكرية وكل البيانات والمعلومات المملوكة للغير على شبكة الإنترنت
بالامتناع عن ارتكاب الّلاأخلاقيّات التّالية: 
1.  الامتناع عن الدّخول بطرق غير مشروعة إلى أي جهاز حاسب آلي أو إلى نظامه أو إلى نظام معالجة إلكترونية للبيانات 
أو إلى نظام إلكتروني مؤتمن أو إلى شبكة معلوماتية، أو إلى موقع أو أي نظام معلوماتي مباشرة.
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ودلّلت على هذه الأخلاقيات المواد 2، 3، 4، 5، 43، 64.
(swal-emirc-rebyc-laredef-eau/sevitaitini-tnemnrevog/tuoba/moc.rebyceau//:ptth/):
فقد نّصت المادة 2 مثلا على ما يأتي:
o  1 - يعاقـب بالحبـس والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائـة ألـف درهـم ولا تزيـد علـى ثلاثمائـة ألـف درهـم أو بإحـدى 
هاتيـن العقوبتيـن كل مـن دخـل موقـع إلكترونـي أو نظـام معلومـات إلكترونـي أو شـبكة معلومـات، أو وسـيلة تقنيـة 
معلوم ــات، ب ــدون تصري ــح أو بتجــاوز حــدود التصري ــح، أو بالبق ــاء في ــه بصــورة غي ــر مشــروعة. 
o  2 - تكـون العقوبـة الحبـس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر والغرامـة التـي تقـل عـن مائـة وخمسـين ألـف درهـم ولا 
تتجــاوز ســبعمائة وخمســين ألــف درهــم أو بإحــدى هاتي ــن العقوبتي ــن إذا ترتــب عل ــى أي واحــد فعــل مــن الأفعــال 
المنصـوص عليهـا بالفقـرة 1 مـن هـذه المـادة إلغـاء أو حـذف أو تدميـر أو إفشـاء أو إتـلاف أو تغييـر أو نسـخ أو نشـر 
أو إعــادة نشــر أي بيان ــات أو معلومــات. 
o  3 - تكـون العقوبـة الحبـس مـدة لا تقـل عـن سـنة واحـدة والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائتيـن وخمسـين ألـف درهـم 
ولا تتجـاوز مليـون درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن إذا كانـت البيانـات أو المعلومـات محـل الأفعـال الـواردة فـي 
الفقـرة 2 مـن هــذه المــادة شـخصية.
  ونّصــت الم ــادة 4 على:"يعاق ــب بالســجن المؤق ــت والغرام ــة الت ــي لا تق ــل عــن مائتي ــن وخمســين أل ــف درهــم ولا 
تتجــاوز ملي ــون وخمســمائة أل ــف درهــم كل مــن دخــل ب ــدون تصري ــح إل ــى موق ــع إلكترون ــي، أو نظــام معلوم ــات 
إلكترون ــي، أو ش ــبكة معلوماتي ــة، أو وس ــيلة تقني ــة معلوم ــات، س ــواء كان الدخ ــول بقصــد الحصــول عل ــى بيان ــات 
حكوميــة، أو معلومــات ســرية خاصــة بمنشــأة ماليــة، أو تجاريــة، أو إقتصاديــة. 
o  وتكـون العقوبـة السـجن مـدة لا تقـل عـن خمـس 5 سـنوات والغرامـة التـي لا تقـل عـن خمسـمائة ألـف درهـم ولا 
تجــاوز 2 ملي ــون درهــم، إذا تعرضــت هــذه البيان ــات أو المعلومــات للإلغــاء أو الحــذف أو الإتــلاف أو التدمي ــر أو 
الإفش ــاء أو التغيي ــر أو النس ــخ أو النش ــر أو إع ــادة النش ــر.
  ونّصـت المـادة 5 على:"يعاقـب بالحبـس والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائـة ألـف درهـم ولا تتجـاوز ثلاثمائـة ألـف 
درهــم أو بإحــدى هاتي ــن العقوبتي ــن كل مــن دخــل - بغي ــر تصري ــح - موقع ــا ًإلكتروني ــا ًبقصــد تغيي ــر تصاميمــه أو 
إلغائ ــه أو إتلاف ــه أو تعديل ــه أو ش ــغل عنوان ــه".
وتعتبـر الجريمـة الـواردة فـي المـادة الثّانيـة مـن المرسـوم بالقانـون رقـم 5 لسـنة 2102 :(الدّخـول بطـرق غيـر مشـروعة 
إلـى أي نظـام معلوماتـي) الخطـوة الأولـى مـن خطـوات التّعامـل مـع المواقـع الإلكترونيـة أو أنظمـة المعلومـات الإلكترونية، 
أو شــبكات المعلومــات، أو أي ــة وســيلة أخــرى مــن وســائل تقني ــة المعلومــات، "ووســائل وأدوات الاتصــال الجدي ــدة" دون 
تصريـح ودون وجـه حـق؛ حيـث يبـدأ الجانـي بالدّخـول إليها(عبـد اللّطيـف، 4102، ج1، ص61). 
2.  الامتناع عن تزوير، إتلاف، تغيير، الاستيلاء، الاحتيال، الإعاقة، التّعّطل، التّنصت، الالتقاط، الاعتراض عمدا، النّشر، 
الإرسال، التّخزين لمستندات أو سجلات أو توقيعات إلكترونية أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمن 
أو موقع أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني.
  ودلّلت على هذه الأخلاقيات: المواد 6، 8، 9، 01، 41، 51، 93.
  (swal-emirc-rebyc-laredef-eau/sevitaitini-tnemnrevog/tuoba/moc.rebyceau//:ptth/): 
فقـد نّصـت المـادة 6 مثـلا على:"يعاقـب بالّسـجن المؤقـت والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائـة وخمسـين ألـف درهـم 
ولا تجــاوز ســبعمائة وخمســين أل ــف درهــم كل مــن زور مســتندا ًإلكتروني ــا ًمــن مســتندات الحكومــة الاتحادي ــة أو 
المحليـة أو الهيئـات أو المؤسسـات العامـة الاتحاديـة أو المحليـة، وتكـون العقوبـة الحبـس والغرامـة التـي لا تقـل عـن 
مائـة ألـف درهـم ولا تجـاوز ثلاثمائـة ألـف درهـم أو إحـدى هاتيـن العقوبتيـن إذا وقـع التزويـر فـي مسـتندات جهـة 
غيـر تلـك المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة الأولـى مـن هـذه المـادة، ويعاقـب بـذات العقوبـة المقـررة لجريمـة التزويـر، 
بحسـب الأحـوال، مـن اسـتعمل المسـتند الإلكترونـي المـزور مـع علمـه بتزويـره."
ونصـت المـادة 01 على:"يعاقـب بالسـجن مـدة لا تقـل عـن خمـس سـنوات والغرامـة التـي لا تقـل عـن خمسـمائة 
أل ــف دره ــم ولا تجــاوز ثلاث ــة ملايي ــن دره ــم أو بإحــدى هاتي ــن العقوبتي ــن كل م ــن أدخــل عم ــدا ًوب ــدون تصري ــح 
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أخلاقّيات استخدام وسائط الاتصال الجديدة وتشريعاتها في دولة الإمارات العربّية المّتحدة 
برنامـج معلوماتـي إلـى الشـبكة المعلوماتيـة أو نظـام معلومـات إلكترونـي أو إحـدى وسـائل تقنيـة المعلومـات، وأدى 
ذل ــك إل ــى إيقافهــا عــن العمــل أو تعطيلهــا أو تدمي ــر أو مســح أو حــذف أو إتــلاف أو تغيي ــر البرنامــج أو النظــام أو 
الموقـع الإلكترونـي أو البيانـات أو المعلومـات، وتكـون العقوبـة السـجن والغرامـة التـي لا تجـاوز خمسـمائة ألـف 
درهـم أو إحـدى هاتيـن العقوبتيـن إذا لـم تتحقـق النتيجـة. 
وتك ــون العقوب ــة الحب ــس والغرام ــة أو إح ــدى هاتي ــن العقوبتي ــن ع ــن أي فع ــل عم ــدي يقص ــد ب ــه إغ ــراق البري ــد 
الإلكترونــي بالرســائل وإيقافــه عــن العمــل أو تعطيلــه أو إتــلاف محتوياتــه."
ونّصـت المـادة 41 على:"يعاقـب بالحبـس والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائتـي ألـف درهـم ولا تزيـد علـى خمسـمائة 
ألـف درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن حصـل، بـدون تصريـح، علـى رقـم سـري أو شـيفرة أو كلمـة مـرور 
أو أيـة وسـيلة أخـرى للدخـول إلـى وسـيلة تقنيـة معلومـات، أو موقـع إلكترونـي، أو نظـام معلومـات إلكترونـي، أو 
شـبكة معلوماتيـة، أو معلومـات إلكترونيـة، ويعاقـب بـذات العقوبـة كل مـن أعـد أو صمـم أو أنتـج أو بـاع أو اشـترى 
أو اســتورد أو عــرض للبيــع أو أت ــاح أي برنامــج معلوماتــي أو أيــة وســيلة تقنيــة معلومــات، أو رّوج بــأي طريقــة 
رواب ــط لمواق ــع إلكتروني ــة أو برنامــج معلومات ــي، أو أي ــة وســيلة تقني ــة معلوم ــات مصمم ــة لأغــراض ارت ــكاب أو 
تسـهيل أو التحريـض علـى ارتـكاب الجرائـم المنصـوص عليهـا فـي هـذا المرسـوم بقانـون."
وتعـد حمايـة الحقـوق الفكريـة فـي عصـر المعلومـات أمـرا ًمهمـا،ً لأن عمليـة النّسـخ أصبحـت سـهلة، وقـد أظهـر اسـتخدام 
الأنترنـت مشـكلات قانونيـة متعـددة مـن بينهـا مـا يتعلـق بكيفيـة حمايـة المصنفـات الأدبيـة والفنيـة المتاحـة عبـر الشـبكة، 
ومـن أهـم الإشـكاليات التـي تواجـه حقـوق الملكيـة الفكريـة فـي الإعـلام الجديـد: نسـخ البرامـج، انتحـال النّصـوص والصـور 
والصوتيـات والفيديوهـات. 
ونظــرا ًلقصــور اتفاقي ــة برن(تعدي ــل 1791) ف ــي تقدي ــم حل ــول لتل ــك المشــكلات حي ــث إنه ــا ل ــم تعال ــج النشــر الإلكترون ــي 
للمصنفـات الفنيـة والأدبيـة، فقـد دعـت الحاجـة إلـى البحـث عـن حلـول لمواجهـة مـا أفـرزه هـذا التطـور مـن مشـكلات، 
واتجهـت الجهـود الدّوليـة التـي بذلـت تحـت مظلـة الويبـو فـي أول الأمـر إلـى العمـل علـى إدخـال تعديـلات علـى اتفاقيـة 
بـرن لعـلاج مـا أظهـره النّشـر الإلكترونـي للمصنفـات عبـر شـبكة الإنترنـت مـن مشـكلات، ثـم ظهـر فـي مرحلـة متقدمـة 
مـن المفاوضـات التـي جـرت بيـن الـدول تحـت مظلـة الويبـو أن مـن الأفضـل إصـدار اتفاقيـة جديـدة لإتاحـة قـدر أكبـر 
مـن المرونـة فـي تلبيـة رغبـات الـدول الأعضـاء فـي الويبـو، وهـو مـا تسـمح بـه المـادة 02 مـن اتفاقيـة بـرن التـي تجيـز 
للـدّول الأعضـاء فـي اتحـاد بـرن أن تبـرم فيمـا بينهـا اتفاقيـات خاصـة طالمـا أّن تلـك الاتفاقيـات تمنـح للمؤلفيـن حقوقـا ًتفـوق 
الحقـوق المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـة برن(عواشـرية، 3102، ص401). 
وهكـذا جـاءت اتفاقيـة الويبـو لحمايـة حقـوق التّأليـف كاتفـاق خـاص وفقـا للمعنـى الـوارد فـي  المـادة (02) مـن اتفاقيـة بـرن 
للإعـلاء مـن نطـاق حـدود الحمايـة المقـررة لحـق المؤلـف علـى المصنفـات الأدبيـة والفنيـة، وعـززت مـن مكانتهـا عندمـا 
نصـت فـي مادتهـا الأولـى ضـرورة التـزام الـدّول الموقعـة عليهـا بالمـواد الأساسـية فـي اتفاقيـة بـرن ومنهـا المـواد مـن 
(1-12) وملحـق اتفاقيـة بـرن.
وقـد أصـدرت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة فـي شـأن المصنفـات الفكريـة وحقـوق المؤلـف القانـون الاتحـادي رقـم (04) 
لسـنة 2991، وقـد شـمل هـذا القانـون برامـج الحاسـب الآلـي مـن خـلال مـا ورد فـي البـاب الأول مـن المـادة الثّانيـة الفقـرة 
2/ز، التـي نصـت علـى أّن الحمايـة تشـمل المصنفـات الآتيـة :"المصنفـات الّسـينمائية والتّلفزيونيـة والإذاعيـة، والأعمـال 
الابتكاريـة السـمعية والبصريـة وبرامـج الحاسـوب.
وعـدّل القانـون بالقانـون الاتحـادي رقـم(7) لسـنة 2002 فـي شـأن حقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة، ونـص فـي الفقـرة 
2 م ــن الم ــادة الثالث ــة ف ــي الفص ــل الأول من ــه عل ــى أّن "برام ــج الحاس ــب وتطبيقاته ــا، وقواع ــد البيان ــات، ومايمثله ــا م ــن 
مصنفـات"، تتمتـع بالحمايـة المقـررة فـي هـذا القانـون، إذا وقـع الاعتـداء عليهـا  داخـل الدّولـة.
وعـد ّالمشـرع الإمارتـي- فـي هـذا القانـون- مخالفـة نصـوص الحمايـة الفكريـة لبرامـج الحاسـب الآلـي جرائـم يعاقـب عليهـا 
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القانـون بعقوبـة جنائيـة، فقـد نصـت المـادة(73) فـي الفصـل الّسـابع (الإجـراءات التّحفظيـة والعقوبـات) علـى :"مـع عـدم 
الإخـلال بأيـة عقوبـة أشـد واردة فـي أي قانـون آخـر، يعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن شـهرين وبالغرامــة التـي لا تقـل عـن 
عشـرة آلاف درهـم ولا تزيـد علـى خمسـين ألـف درهـم، أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن، كل مـن قـام بغيـر إذن كتابـي مـن 
المؤلـف أو صاحـب الحـق المجـاور أو خلفهمـا بـأي مـن الأفعـال الآتيـة :"
1-  الاعتداء على حـق مـن الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور المنصوص عليها في هذا القانون بما 
في ذلك وضع أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون في متناول 
الجمهور سواًء عبر أجهزة الحاسب أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق 
أو الوسائل الأخرى.
وتتعـدد العقوبـة المنصـوص عليهـا فــي هـذه المـادة بتعـدد المصنفـات أو الأداءات أو البرامـج أو التسـجيلات محـل الجريمـة. 
ويعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـين ألـف درهـم فـي حالـة ارتـكاب الجريمـة مـرة 
أخرى.
ونصـت المـادة (83) منـه علـى :"مـع عــدم الإخـلال بأيـة عقوبـة أشـد واردة فـي أي قانـون آخـر، يعاقـب بالحــبس لمـدة لا 
تقـل عـن ثلاثـة أشـهر وبالغرامـة التـي لا تقـل عـن خمسـين ألـف درهـم ولا تزيـد علـى خمسـمائة ألـف درهـم مـن ارتكـب 
أي مـن الأفعـال الآتيـة:
1.  التّصنيـع أو الاستيراد دون وجه حق بغرض البيع أو التأجير أو التداول لأي مصنف أو نسخ مقلدة أو لأيـة أجهزة أو 
وسائل  أو  أدوات مصممـة  أو  ُمعدة خصيصا ً للتحايل على  الحماية  أو  التقنية  التي يستخدمها  المؤلف  أو صاحب  الحق 
المجاور لبث أو طرح للتداول أو لتنظيم أو إدارة هذه الحقوق أو المحافظـة على جودة نقاء معينة للنسخ.
2.  التّعطيل أو التّعييب دون وجه حق لأي حماية تقنية أومعلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة الحقوق المقررة في هذا 
القانون.
3.  تحميل  أو تخزين  الحاسب  بأية نسخة من  برامج  الحاسب  أو  تطبيقاته  أو  قواعد  البيانات دون ترخيص من  المؤلف  أو 
صاحب الحق أو خلفهما .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف درهم في حالة ارتكاب الجريمة مرة ًأخرى.
(ب )  احترام خصوصيات الأشخاص وكرامتهم:
 
مخطط بياني رقم (4): يوضح أساسيات احترام خصوصيات الأشخاص وكرامتهم حسب منطوق ومفهوم المواد القانونية  في نظام "مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات" الإماراتي 
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أخلاقّيات استخدام وسائط الاتصال الجديدة وتشريعاتها في دولة الإمارات العربّية المّتحدة 
تعـّرف الخصوصيـة بــأنها حـق الأفـراد فـي عدم الإفشـاء أو نشـر معلومـات عنهم، ومـن أهم الأمـور المتعلقـة بالخصوصية: 
المعامـلات الماليـة، الّسـجلات الإجراميـة، الجوانـب الّصحيـة، الاتصـالات الّشـخصية، المعلومـات العامـة. وقـد نـص قانـون 
الخصوصيـة لعـام 4791 رقـم 95/39 علـى ما يلي(مـروة، 6102، ص012):
" لا يجـوز لأي وكالـة أن تكشـف عـن أي سـجل وارد فـي نظـام السـجلات بـأي وسـيلة اتصـال إلـى أي شـخص أو إلـى 
وكالـة أخـرى، إلا بنـاء علـى طلـب كتابـي مقـدم مـن الشـخص المعنـي، أو بموافقـة خطيـة مسـبقة منـه".
ويشـير الإفصـاح فـي هـذا الّسـياق إلـى أيـة وسـيلة للاتصـال، سـواء كانـت مكتوبـة أو شـفوية أو إلكترونيـة أو ميكانيكيـة. 
وينـص هـذا علـى أنـه يحظـر علـى الـوكالات أن تعطـي معلومـات الشـخص أو تكشـف عنهـا دون الحصـول علـى موافقـة 
الفـرد علـى الإفـراج عـن تلـك المعلومـات. ومـع ذلـك، فإنـه يقـع علـى الفـرد لإثبـات أن الكشـف غيـر المشـروع، أو الكشـف 
بشـكل عـام، قـد حـدث بسـبب مواقـع الشـبكات الاجتماعيـة مثـل فيسـبوك طلـب الإذن عندمـا يطلـب تطبيـق جهـة خارجيـة 
معلومـات المسـتخدم.
وبعـد مـرور أكثـر مـن عقديـن علـى المؤتمـر الأول ni 1991 ,82-62 hcraM) ycavirP & modeerF ,sretupmoC 
AC ,emagnilruB) ، ق ــام مجموعــة مــن المعنييــن بقضي ــة الدّف ــاع عــن الخصوصي ــة، وعلمــاء الكومبيوتــر بوضــع وثيقــة 
تتضم ــن حق ــوق مس ــتخدمي ش ــبكات التّواص ــل الاجتماع ــي، ُعرف ــت باس ــم sthgir fo lliB. لّخص ــت حق ــوق المس ــتخدمين 
(sthgiR fo) lliB sresU krowteN laicoS A ، فـي مجموعـة مـن النّقـاط هـي: (oc.olle.sthgir-fo-llib//:sptth): 
1.  الأمانة: احترام سياسة الخصوصية وشروط الخدمة. 
2.  الوضوح: ضمان سهولة فهم سياسات وشروط الخدمة. 
3.  حرية التّعبير: عدم فرض أي رقابة دون مبرر أو سياسة واضحة. 
4.  التّمكين: دعم التقنيات التي تعزز الخصوصية. 
5.  الأمـن: أن تعامـل البيانـات الخاصـة بالمسـتخدمين بشـكل سـري وآمـن، وأن يتـم إخطـار المسـتخدم إذا تـم المسـاس 
به ــذه البيان ــات أو تعرض ــت للاخت ــراق. 
6.  تقليل البيانات: تقليل والحد من حجم المعلومات المطلوبة، والتي يتم مشاركتها مع الآخرين. 
7.  التّحكـم: الّسـماح للمسـتخدمين بالتحكـم فـي البيانـات الخاصـة بهـم، وعـدم مشـاركة هـذه البيانـات مـع الآخريـن، مـا 
ل ــم يواف ــق المســتخدم عل ــى مشــاركتها. 
8.  ألا يتم تغيير الّسياسات الخاصة بمن يمكنه الإطلاع على بيانات المستخدم دون موافقته أولا.ً 
9.  الحـق فـي اسـتخدام أكثـر مـن هويـة: أن يسـمح للمسـتخدم اسـتخدام أكثـر مـن هويـة، فضـلا ًعـن اسـتخدام الأسـماء 
المس ــتعارة، م ــع ع ــدم الرب ــط بي ــن الحس ــابات المختلف ــة دون إذن المس ــتخدم. 
01.  الحـق فـي المعرفـة: اطـلاع المسـتخدم علـى كيفيـة اسـتخدام الموقـع للبيانـات الخاصـة بـه، والسـماح لـه بمعرفـة مـن 
لديهـم حـق الوصـول إلـى هـذه المعلومـات. 
11.  الحق في المغادرة: أن يسمح الموقع للمستخدم بحذف حسابه، والبيانات الخاصة به وعدم حفظها بالموقع.
ولـم يعـّرف المشـّرع الإماراتـي المقصـود بخصوصيـة الأشـخاص، إلا أنـه حـّدد محـل حمايـة الخصوصيـة مـن الّسـلوك 
الإجرامـي عبـر أيـة وسـيلة مـن وسـائل تقنيـة المعلومـات فـي عـدد مـن الأمور(عبـد اللّطيـف، 4102، ج1، ص32):
1.  المحادثات: ويقصد بها الأحاديث أو الحوارات.
2.  الاتصـالات: ويقصـد بهـا معلومـات بيـن طرفيـن أو أكثـر عبـر قنـوات الاتصـال أو الوسـائل التـي يتـم بهـا الاتصـال 
بي ــن الأف ــراد ومنه ــا وســائل تقني ــة المعلومــات.
3.  المواد الّصوتية: ويقصد بها المحتوى المسموع والمنطوق.
4.  المواد المرئية: ويقصد بها المحتوى المرئي بصريا.
وقد عد ّالمشرع الإماراتي الإعتداء على الخصوصية المنصوص عليها في المواد : 7، 11، 21، 31، 61، 02، 12، 22 من 
المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2102 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات جريمة عمدية، يأخذ الّركن المعنوي فيها صورة القصد 
الجنائي العام، الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة، وبذلك يجّرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خلال أية وسيلة أو 
وسيط معلوماتي.  (swal-emirc-rebyc-laredef-eau/sevitaitini-tnemnrevog/tuoba/moc.rebyceau//:ptth/) 
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الإصدار الأول، السنة الثانية، 8102
وتوصل ــت الق ــراءة التّحليلي ــة لم ــواد القان ــون ف ــي هــذا الإطــار إل ــى التّدلي ــل عل ــى ث ــلاث أخلاقي ــات  أساســية تحــت مب ــدأ 
احت ــرام خصوصي ــات الأش ــخاص وكرامته ــم، وه ــي: 
1.  الامتنــاع عــن الّســب والقــذف والتّشــهير: فهــي تلــزم مســتخدمي أدوات ووســائط الاتصــال الجديــدة بالتّحلــي 
بالأخلاقيــات  التّاليــة:
1.  الامتناع عن سب الغير أو إسناد الوقائع التي تجعلهم محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين .
2.  الامتن ــاع ع ــن اس ــتراق الّس ــمع، اعت ــراض، تس ــجيل، نق ــل، ب ــث، إفش ــاء محادث ــات أو اتص ــالات أو م ــواد 
صوتيــة  أو مرئيــة. 
3.  وكذلـك الامتنـاع عـن التقـاط صـور الغيـر، إعـداد صـور إلكترونيـة، نقلهـا، كشـفها، نسـخها، نشـر أخبـار 
أوصــور إلكتروني ــة أوصــور فوتوغرافي ــة أومشــاهد أوتعليق ــات أوبيان ــات أومعلومــات متعلق ــة بالأشــخاص 
دون إذنه ــم أو التّصري ــح له ــم بذل ــك ول ــو كان ــت صحيح ــة وحقيقي ــة. 
4.  وقد دلّلت على هذه الأخلاقيات: المواد 02، 12.
  فقـد نصـت المـادة 02 على:"مـع عـدم الإخـلال بأحـكام جريمـة القـذف المقـررة فـي الّشـريعة الإسـلامية، 
يعاقـب بالحبـس والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائتيـن وخمسـين ألـف درهـم ولا تتجـاوز خمسـمائة ألـف درهـم 
أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن سـب الغيـر أو أسـند إليـه واقعـة مـن شـأنها أن تجعلـه محـلا للعقـاب أو 
الازدراء مــن قب ــل الآخري ــن، وذل ــك باســتخدام شــبكة معلوماتي ــة، أو وســيلة تقني ــة معلومــات. 
  فـإذا وقـع السـب أو القـذف فـي حـق موظـف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة بمناسـبة أو بسـبب تأديـة عملـه ُعـد 
ذل ــك ظرف ــا مش ــددا للجريم ــة."
5.  ونصـت المـادة 12 علـى :"يعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائـة 
وخمسـين ألـف درهـم ولا تجـاوز خمسـمائة ألـف درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن اسـتخدم شـبكة 
معلوماتيـة، أونظـام معلومـات إلكترونـي، أو إحـدى وسـائل تقنيـة المعلومـات، فـي الاعتـداء علـى خصوصية 
شـخص فـي غيـر الأحـوال المصـرح بهـا قانونـا بإحـدى الطـرق التاليـة: 
 أ.  اس ــتراق الس ــمع، أواعت ــراض، أوتس ــجيل أونق ــل أو ب ــث أوإفش ــاء محادث ــات أواتص ــالات أوم ــواد 
صوتيــة  أومرئيــة. 
 ب.  التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أوكشفها أو نسخها أوالاحتفاظ بها. 
 ج.  نشـر أخبـار أو صـور إلكترونيـة أو صـور فوتوغرافيـة أو مشـاهد أو تعليقـات أو بيانـات أو معلومـات 
ولـو كانـت صحيحـة وحقيقيـة. 
6.  كمـا يعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـنة واحـدة والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائتيـن وخمسـين ألـف درهـم 
ولا تجـاوز خمسـمائة ألـف درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن، كل مـن اسـتخدم نظـام معلومـات إلكترونـي، 
أو إحـدى وسـائل تقنيـة المعلومـات، لإجـراء أي تعديـل أو معالجـة علـى تسـجيل أو صـورة أو مشـهد، بقصـد 
التشـهير أو الإسـاءة إلـى شـخص آخـر، أو الاعتـداء علـى خصوصيتـه أو انتهاكهـا.
ويعـد الّسـب والقـذف والتّشـهير أفعـالا لا أخلاقيـة مـن منظـور أخلاقيـات الإعـلام والاتصـال، ومواثيـق الّشـرف الإعلاميـة 
والمهنيـة "، وهـي جرائـم عمديـة يتخـذ الّركـن المعنـوي فيهـا صـورة القصـد الجنائي"(عبـد اللّطيـف، 4102، ج2، ص61) 
، حسـب المشـّرع الإماراتـي، وتتضمـن كل مـا يعـد خدشـا لشـرف وكرامـة الغيـر، وقـد يكـون ذلـك بإسـناد عيـب معيـن أو 
نقيصـة مـن النّقائـص.
2.  الامتنـاع عـن التّهديـد والابتـزاز: وهـي تلـزم كذلـك مسـتخدمي أدوات ووسـائط الاتصـال الجديـدة بالامتنـاع عـن 
اسـتخدم أيـة وسـيلة مـن وسـائل تقنيـة المعلومـات فـي تهديـد أو ابتـزاز شـخص طبيعـي أو اعتبـاري لحملـه علـى 
القي ــام بفع ــل أو الامتن ــاع عن ــه، ودلّل ــت عل ــى ه ــذه الأخلاقي ــات: الم ــادة 61 :"يعاق ــب بالحب ــس م ــدة لا تزي ــد عل ــى 
سـنتين والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائتيـن وخمسـين ألـف درهـم ولا تجـاوز خمسـمائة ألـف درهـم أو بإحـدى هاتيـن 
العقوبتي ــن كل م ــن ابت ــز أو ه ــدد شــخصا آخــر لحمل ــه عل ــى القي ــام بفع ــل أوالامتن ــاع عن ــه وذل ــك باســتخدام شــبكة 
معلوماتي ــة أو وســيلة تقني ــة معلومــات، وتكــون العقوب ــة الســجن مــدة لا تزي ــد عل ــى عشــر ســنوات إذا كان التهدي ــد 
بارت ــكاب جناي ــة أو بإســناد أمــور خادشــة للشــرف أو الاعتب ــار."
فقـد نـّص المشـرع علـى تجريـم التّهديـد أو الابتـزاز الـذي يحـدث باسـتخدام شـبكات المعلومـات ووسـائل تقنيـة المعلومـات؛ 
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون09
أخلاقّيات استخدام وسائط الاتصال الجديدة وتشريعاتها في دولة الإمارات العربّية المّتحدة 
حيـث يسـتغل بعـض الأشـخاص قدرتهـم علـى اسـتخدام هـذه الوسـائط والأدوات فـي ارتـكاب أعمـال غيـر مشـروعة 
كتهديـد وابتـزاز الأشـخاص(عبد اللّطيـف، 4102، ج1، ص971).
3.  الامتن ــاع ع ــن الاحتي ــال للاس ــتيلاء عل ــى ممتل ــكات الغي ــر: أم ــوال، مناف ــع، س ــندات، أرق ــام أو بيان ــات البطاق ــات 
الإئتمانيــة،  بيانــات  الحســابات  المصرفيــة،  معلومــات  الفحوصــات  والتّشــخيصات  الطبيــة.
وقد دلّلت على هذه الأخلاقيات: المواد 7، 11، 21، 31، 22.
فق ــد نّصــت المــادة 7 مث ــلا على:"يعاق ــب بالســجن المؤق ــت كل مــن حصــل أو اســتحوذ أو عــدل أو أتل ــف أو أفشــى بغي ــر 
تصريـح بيانـات أي مسـتند إلكترونـي أو معلومـات إلكترونيـة عـن طريـق الشـبكة المعلوماتيـة أو موقـع إلكترونـي أو نظـام 
المعلومـات الإلكترونـي أو وسـيلة تقنيـة معلومـات وكانـت هـذه البيانـات أو المعلومـات تتعلـق بفحوصـات طبيـة أو تشـخيص 
طبـي، أو عـلاج أو رعايـة طبيـة أو سـجلات طبيـة.
ذل ــك أّن كثي ــرا م ــن الأف ــراد والمؤسس ــات أضح ــت تس ــتعين بش ــبكات ووس ــائل تقني ــة المعلوم ــات ف ــي تس ــجيل البيان ــات 
والمعلوم ــات المتعلق ــة بمراجعيه ــم وزبائنه ــم، كالمستش ــفيات الت ــي تعتم ــد كثي ــرا ف ــي تقدي ــم خدماته ــا عل ــى ه ــذه الوس ــائط 
والتقنيـات؛ سـواء تعلقـت هـذه البيانـات والمعلومـات بتشـخيص الأمـراض، أو علاجهـا، أو بالرعايـة الطبيـة بصفـة عامـة. 
فقـد أتاحـت هـذه الوسـائط والأدوات إمكانيـات واسـعة ومتعـددة لتسـجيل وأرشـفة كـم كبيـر مـن المعلومـات، ويسـرت عمليـة 
ترتيبهـا وتنظيمهـا وإرسـالها واسـترجاعها، "حيـث يكـون مـن السـهل علـى الأطبـاء ومسـاعديهم فـي المؤسسـات الطبيـة 
الرجـوع إلـى المعلومـات والبيانـات المتعلقـة بالحـالات المرضيـة للأفـراد المراجعيـن ومتابعـة الحـالات الخاصـة بهـم أولا 
بـأول، وأمـام هـذه الفوائـد الكبيـرة لوسـائل تقنيـة المعلومـات بالنسـبة للأطبـاء والمؤسسـات الطبيـة اهتـم المشـّرع الإماراتـي 
بحمايـة البيانـات والمعلومـات الطبيـة المتعلقـة بالمريـض مـن الاعتـداء عليها"(عبـد اللّطيـف، 4102، ج1، ص29) . وحقـق 
بذل ــك أحــد الأخلاقي ــات المهمــة فــي اســتخدام وســائط وأدوات الاتصــال الجدي ــدة، ألا وهــو احت ــرام الخصوصي ــة والحف ــاظ 
عليهـا.
ونصـت االمـادة 21 على:"يعاقـب بالحبـس والغرامـة أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن توصـل بغيـر حـق، عـن طريـق 
اسـتخدم الشـبكة المعلوماتيـة أو نظـام معلومـات إلكترونـي أو إحـدى وسـائل تقنيـة المعلومـات  إلـى أرقـام أو بيانـات بطاقـة 
ائتمانيـة أو إلكترونيـة أو أرقـام أو بيانـات حسـابات مصرفيـة، أو أيـة وسـيلة مـن وسـائل الدفـع الإلكترونـي.
وتكــون العقوب ــة الحب ــس م ــدة لا تق ــل عــن ســتة أشــهر والغرام ــة الت ــي لا تق ــل عــن مائ ــة أل ــف درهــم ولا تجــاوز 
ثلاثمائـة ألـف درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن، إذا قصـد مـن ذلـك اسـتخدام البيانـات والأرقـام فـي الحصـول علـى 
أمـوال الغيـر، أو الاسـتفادة ممـا تتيحـه مـن خدمـات. 
فـإذا توصـل مـن ذلـك إلـى الاسـتيلاء لنفسـه أو لغيـره علـى مـال مملـوك للغيـر فيعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن 
سـنة والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائتـي ألـف درهـم ولا تجـاوز مليـون درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن. 
ويعاقـب بـذات العقوبـة المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة السـابقة كل مـن نشـر أو أعـاد نشـر أرقـام أو بيانـات بطاقـة 
ائتمانيـة أو إلكترونيـة أو أرقـام أو بيانـات حسـابات مصرفيـة تعـود للغيـر أو أيـة وسـيلة أخـرى مـن وسـائل الدفـع 
الإلكترونـي.
ونصـت المـادة 31 على:"يعاقـب بالحبـس والغرامـة التـي لا تقـل عـن خمسـمائة ألـف درهـم ولا تتجـاوز مليونـي 
دره ــم أو بإحــدى هاتي ــن العقوبتي ــن كل م ــن زّور أو قل ــد أو نســخ بطاق ــة ائتماني ــة أو بطاق ــة مدنب ــة، أو أي ــة وســيلة 
أخــرى مــن وســائل الدف ــع الإلكترونــي، وذل ــك باســتخدام إحــدى وســائل تقني ــة المعلومــات ، أو برنامــج معلوماتــي. 
ويعاقب بذات العقوبة كل من: 
1-  صنـع أو صمـم أيـة وسـيلة مـن وسـائل تقنيـة المعلومـات ، أو برنامجـا معلوماتيـا، بقصـد تسـهيل أي مـن 
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الأفع ــال المنص ــوص عليه ــا ف ــي الفق ــرة الأول ــى م ــن ه ــذه الم ــادة . 
2-  اسـتخدم بـدون تصريـح بطاقـة ائتمانيـة أو إلكترونيـة أو بطاقـة مدنيـة أو أيـة وسـائل أخرى للدفـع الإلكتروني، 
بقصـد الحصـول لنفسـه أو لغيـره علـى أمـوال أو أمـلاك الغيـر أو الاسـتفادة ممـا تتيحـه مـن خدمـات يقدمهـا 
الغيـر. 
3-  قَبِـل التعامـل بهـذه البطاقـات المـزورة أو المقلـدة أو المنسـوخة أو غيرهـا مـن وسـائل الدفـع الإلكترونـي مـع 
علم ــه بع ــدم مشــروعيتها."
  ونصـت المـادة 22 على:"يعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر والغرامـة التـي لا تقـل عـن خمسـمائة ألـف 
درهـم ولا تجـاوز مليـون درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن اسـتخدم- بـدون تصريـح- أيـة شـبكة معلوماتيـة، 
أو موقعــا إلكتروني ــا، أو وســيلة تقني ــة معلومــات لكشــف معلومــات ســرية حصــل عليهــا بمناســبة عمل ــه أو بســببه".
وتبي ــن نتائ ــج المقارن ــة بي ــن عــدد ومحت ــوى المــواد القانوني ــة المدلّل ــة عل ــى أخلاقيات"احت ــرام خصوصي ــات الأشــخاص 
وكرامتهـم" وغيرهـا مـن المـواد في"قانـون مكافحـة تقنيـة المعلومـات" الإماراتـي أنـه وإن كانـت عـدد المـواد أقـل مـن 
غيرهـا(8 مـواد قانوينـة مـن أصـل 15 مـادة، أي بنسـبة %61 تقريبـا)، إلا أنّهـا تناولت كل مـا يمكن أن يمـس بالخصوصيات 
الّشـخصية أو يـؤدي إلـى التّعـدي علـى الكرامـة الإنسـانية، وقـد فرضـت علـى مرتكبـي الجرائـم الإلكترونيـة التـي تمـس 
بأمـن وخصوصيـات الأشـخاص عقوبـات قاسـية.
(ت )  احترام القّيم المجتمعية:
 
مخطط بياني رقم(5): يوضح أساسيات احترام القيم المجتمعية حسب منطوق ومفهوم المواد القانونية  في نظام "مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات" الإماراتي
وقـد توصلـت القـراءة التّحليليـة لمـواد قانون"مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة إلـى 
التّدليـل علـى خمسـة أخلاقيـات أساسـية تنضـوي تحـت مبـدأ احتـرام القيـم المجتمعيـة، حيـث جـّرم المشـرع الإماراتـي عـدة 
صـور مـن الّسـلوكيات والأفعـال التـي يرتكبهـا الجنـاة باسـتخدام وسـائل ووسـائط تقنيـات الاتصـال والمعلومـات، والتـي قـد 
تمـس بقيـم وأمـن المجتمـع واسـتقراره. وتبيـن أرقـام المخطـط البيانـي أعـلاه أّن التّشـريع يلـزم مسـتخدمي أدوات ووسـائط 
الاتصـال الجديـدة باحتـرام هـذه القيـم بالتّحلـي بالأخلاقيـات التّاليـة: 
(/swal-emirc-rebyc-laredef-eau/sevitaitini-tnemnrevog/tuoba/moc.rebyceau//:ptth):
1.  الامتناع  عن تحريض أو إغواء أي شخص لارتكاب أعمال  الدّعارة والفجور أو مساعدته على ذلك،  أو  التّرويج 
للإتجار بالبشر، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح 
بها قانونا ً، أو الترويج للمنظمات الإرهابية أوأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أوالمتفجرة، 
أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية، وكذا الامتناع عن الحيازة عمدا على مواد إباحية باستخدام نظام معلومات 
إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أوإحدى وسائل تقنية المعلومات. 
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أخلاقّيات استخدام وسائط الاتصال الجديدة وتشريعاتها في دولة الإمارات العربّية المّتحدة 
ودلّلت على هذه الأخلاقيات: المواد 71، 81، 91.
o  فقـد نصـت المـادة 71 على:"يعاقـب بالحبـس والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائتيـن وخمسـين ألـف درهـم ولا 
تتجـاوز خمسـمائة ألـف درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن أنشـأ أو أدار موقعـا إلكترونيـا أو أشـرف 
عليـه أو بـث أو أرسـل أو نشـر أو أعـاد نشـر عـن طريـق الشـبكة المعلوماتيـة مـواد إباحيـة أو أنشـطة للقمـار، 
وكل مـا مـن شـأنه المسـاس بـالآداب العامـة. 
o  ويعاقـب بالعقوبـة ذاتهـا، كل مـن أنتـج أو أعـد أو هيـأ أو أرسـل أو خـزن بقصـد الاسـتغلال أو التوزيـع أو 
العــرض عل ــى الغي ــر، عــن طري ــق شــبكة معلوماتي ــة م ــواد إباحي ــة أو أنشــطة للقم ــار، وكل م ــا مــن شــأنه 
المس ــاس ب ــالآداب العام ــة . 
o  إذا كان موضـوع المحتـوى الإباحـي حدثـا لـم يتجـاوز الثامنـة عشـرة مـن عمـره، أو كان مثـل هـذا المحتـوى 
مصممـا لإغـراء الأحـداث فيعاقـب الجانـي بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـنة واحـدة والغرامـة التـي لا تقـل عـن 
خمسـين ألـف درهـم ولا تجـاوز مائـة وخمسـين ألـف درهـم.
o  ونّصـت المـادة 81 على:"يعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائـة 
وخمسـين ألـف درهـم ولا تجـاوز مليـون درهـم كل مـن حـاز عمـدا مـواد إباحيـة باسـتخدام نظـام معلومـات 
إلكترون ــي، أو ش ــبكة معلوماتي ــة، أو موق ــع إلكترون ــي، أو إح ــدى وس ــائل تقني ــة المعلوم ــات."
o  كمـا نّصـت المـادة 91 على:"يعاقـب بالسـجن والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائتيـن وخمسـين ألـف درهـم ولا 
تجـاوز مليـون درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن حـرض أو أغـوى آخـر علـى ارتـكاب الدعـارة أو 
الفجـور أو سـاعد علـى ذلـك باسـتخدام شـبكة معلوماتيـة أو إحـدى وسـائل تقنيـة المعلومـات. وتكـون العقوبـة 
السـجن مـدة لا تقـل عـن خمـس سـنوات والغرامـة التـي لا تجـاوز مليـون درهـم إذا كان المجنـي عليـه حدثـا ً
لـم يتـم الثامنـة عشـرة مـن عمـره."
2.  الامتنـاع عـن الّشـائعات أو نشـر أو بـث معلومـات أو أخبـار أو رسـوم كرتونيـة أو أيـة صـور أخـرى مـن شـأنها 
تعريـض أمـن الدّولـة ومصالحهـا العليـا للخطـر أو المسـاس بالنّظـام العـام، ودلّلـت علـى هـذه الأخلاقيـات: المـواد 
52، 62، 72، 82، 92، 03، 13، 23، 33، 63، 83، 44.
o  ونص ــت الم ــادة 52 عل ــى :"يعاق ــب بالحب ــس م ــدة لا تق ــل ع ــن س ــنة واح ــدة والغرام ــة الت ــي لا تق ــل ع ــن 
خمسـمائة ألـف درهـم ولا تجـاوز مليـون درهـم ، أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن أنشـأ أو أدار موقعـا 
إلكترونيـا أوأشـرف عليـه أونشـر معلومـات علـى شـبكة معلوماتيـة أوإحـدى وسـائل تقنيـة المعلومـات بقصـد 
الاتج ــار أو التروي ــج للأس ــلحة الناري ــة أو الذخائ ــر أو المتفجــرات ف ــي غي ــر الأح ــوال المصــرح به ــا قانون ــا".
o  ونّصـت المـادة 62 مثـلا على:"يعاقـب بالسـجن مـدة لا تقـل عـن خمـس سـنوات والغرامـة التـي لا تقـل عـن 
مليـون درهـم ولا تتجــاوز مليونــي درهـم كل مـن أنشــأ أو أدار موقعــا إلكترونيـا أو أشـرف عليـه أو نشـر 
معلومـات علـى الشـبكة المعلوماتيـة أو وسـيلة تقنيـة معلومـات، وذلـك لجماعـة إرهابيـة أو أيـة مجموعـة أو 
جمعي ــة أو منظمــة أو هيئ ــة غيــر مشــروعة بقصــد تســهيل الاتصــال بقياداتهــا أو أعضائهــا، أو لاســتقطاب 
عضوي ــة له ــا، أو تروي ــج  أو تحبي ــذ أفكاره ــا، أو تموي ــل أنش ــطتها، أو توفي ــر المس ــاعدة الفعلي ــة له ــا، أو 
بقصـد نشـر أسـاليب تصنيـع الأجهـزة الحارقـة أو المتفجـرات ، أو أيـة أدوات أخـرى تسـتخدم فـي الأعمـال 
الإرهابي ــة".
o  ونّصــت المــادة 82 على:"يعاقــب بالســجن المؤقــت والغرامــة التــي لا تجــاوز مليــون درهــم كل مــن أنشــأ 
أو أدار موقعــا إلكترونيـا أو أشـرف عليـه أو اسـتخدم معلومــات علـى الشــبكة المعلوماتيـة أو وسـيلة تقنيـة 
معلومــات بقصــد التحريــض عل ــى أفعــال، أو نشــر أو بــث معلومــات أو أخب ــار أو رســوم كرتوني ــة أو أي ــة 
صــور أخــرى، م ــن ش ــأنها تعري ــض أم ــن الدول ــة ومصالحه ــا العلي ــا للخطــر أو المس ــاس بالنظ ــام الع ــام."
o  ونّصــت المــادة 92 على:"يعاقــب بالســجن المؤقــت والغرامــة التــي لا تجــاوز مليــون درهــم كل مــن نشــر 
معلومـات أو أخبـار أو بيانـات أو إشـاعات علـى موقـع إلكترونـي أو أيـة شـبكة معلوماتيـة أو وسـيلة تقنيـة 
معلومـات بقصـد السـخرية أو الإضـرار بسـمعة أو هيبـة أو مكانـة الدولـة أو أي مـن مؤسسـاتها أو رئيسـها 
أو نائبـه أو حـّكام الإمـارات أو أوليـاء عهدهـم أو نـواب حـكام الإمـارات أو علـم الدولـة أو السـلام الوطنـي 
أو شــعارها أو نشــيدها الوطن ــي أو رموزه ــا".
o  ونّصـت المـادة 93 على:"يعاقـب بالحبـس والغرامـة أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن أي مالـك أو مشـغل لموقـع 
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إلكترون ــي أو شــبكة معلوماتي ــة خــزن أو أت ــاح متعم ــدا ًأي محت ــوى غي ــر قانون ــي، مــع علم ــه بذل ــك، أو ل ــم 
يبـادر بإزالـة أو منـع الدخـول إلـى هـذا المحتـوى غيـر القانونـي خـلال المهلـة المحـددة فـي الإشـعار الخطـي 
الموجـه لـه مـن الجهـات المختصـة والـذي يفيـد بعـدم قانونيـة المحتـوى وأنـه متـاح علـى الموقـع الإلكترونـي 
أو شـبكة المعلوماتيـة".
o  ونّصـت المـادة المـادة 44 على:"تعتبـر الجرائـم الـواردة فـي المـواد (4 ، 42 ، 62 ، 82 ، 92 ، 03 ، 83) 
مـن هـذا المرسـوم بقانـون مـن الجرائـم الماسـة بأمـن الدولـة، كمـا تعتبـر مـن الجرائـم الماسـة بأمـن الدولـة، 
أي جريمـة منصـوص عليهـا فـي هـذا المرسـوم بقانـون إذا ارتكبـت لحسـاب أو لمصلحـة دولـة أجنبيـة أوأي 
جماعـة إرهابيـة أومجموعـة أوجمعيـة أومنظمـة أوهيئـة غيـر مشـروعة.
3.  الامتن ــاع عــن إنشــاء أو إدارة موق ــع إلكترونــي أو الأشــرف علي ــه أو نشــر معلومــات عل ــى الّش ــبكة المعلوماتي ــة أو 
وس ــيلة تقني ــة معلوم ــات لتس ــهيل ارت ــكاب أّي م ــن الأفع ــال التالي ــة الت ــي تم ــس بأم ــن وقي ــم المجتم ــع ومؤسس ــاته:
•  الإتجار في البشر أو الأعضاء البشرية.
•  تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها. 
•  الاسـتخدام العمـد لشـبكة معلوماتيـة أو نظـام معلومـات إلكترونـي، أو إحـدى وسـائل تقنيـة المعلومـات، أي 
م ــن الأفع ــال الآتي ــة، إضاف ــة إل ــى الفع ــل الّس ــابق. 
•  إخف ــاء أو تموي ــه حقيق ــة الأم ــوال غي ــر المش ــروعة أو مصدره ــا أو حركته ــا أو الحق ــوق المتعلق ــة به ــا أو 
ملكيتهــا،  واكتســاب  أو  حيــازة  أو  اســتخدام  الأمــوال  غيــر  المشــروعة  مــع  العلــم  بعــدم  مشــروعية  مصدرهــا. 
وقد دلّلت على هذه الأخلاقيات المواد:32، 73، فقد نّصت المادة 73 على:
  "م ــع مراع ــاة الأحــكام المنصــوص عليه ــا ف ــي قان ــون غســل الأم ــوال، يعاق ــب بالحب ــس م ــدة لا تزي ــد عل ــى س ــبع 
سـنوات وبالغرامـة التـي لا تقـل عـن خمسـمائة ألـف درهـم ولا تجـاوز مليونـي درهـم كل مـن أتـى عمـدا،ً باسـتخدام 
ش ــبكة معلوماتي ــة، أونظ ــام معلوم ــات إلكترون ــي، أوإح ــدى وس ــائل تقني ــة المعلوم ــات، أي ــا م ــن الأفع ــال الآتي ــة: 
-  تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها. 
-  إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أومصدرها أوحركتها أوالحقوق المتعلقة بها أوملكيتها. 
-  اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها. 
o  ويعاق ــب ب ــذات العقوب ــة كل م ــن أنشــأ أو أدار موقع ــا إلكتروني ــا أو أشــرف علي ــه أو نشــر معلوم ــات عل ــى الشــبكة 
المعلوماتيـة أو وسـيلة تقنيـة معلومـات لتسـهيل ارتـكاب أي مـن الأفعـال المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة الأولـى مـن 
ه ــذه الم ــادة أو للتحري ــض عليه ــا."
4.  الامتن ــاع ع ــن نش ــر أف ــكار الكراهي ــة والعنصري ــة أو التّروي ــج لأي برام ــج أو أف ــكار م ــن ش ــأنها إث ــارة الفتن ــة أو 
الكراهيـة أو العنصريـة أو الطائفيـة، أو الإضـرار بالوحـدة الوطنيـة أو الّسـلم الاجتماعـي، أو الإخـلال بالنظـام العـام 
أو الآداب العامــة.
  ومـن أمثلـة اسـتخدام وسـائل تقنيـة المعلومـات فـي ذلـك عـرض إعلانـات بوسـيلة مـن وسـائل تقنيـة المعلومـات، أو 
صـور تكـون مخلـة بـالآداب العامـة أو مخالفـة للنّظـام العـام، أو نشـر معلومـات تـروج للإجهـاض، أو إقامـة علاقـات 
جنســية مــع النّس ــاء والتّحريــض عل ــى الفجــور والدّعــارة مثلا(عب ــد اللّطيــف، 4102، ج2، ص05). 
ودلّلت على هذه الأخلاقيات: المادة 42 فقط.
  " يعاق ــب بالســجن المؤق ــت والغرام ــة الت ــي لا تق ــل عــن خمســمائة أل ــف درهــم ولا تجــاوز ملي ــون درهــم كل مــن 
أنشـأ أو أدار موقعـا إلكترونيـا أو أشـرف عليـه أو نشـر معلومـات علـى شـبكة معلوماتيـة أو إحـدى وسـائل تقنيـة 
المعلومـات للترويـج أو التحبيـذ لأي برامـج أو أفـكار مـن شـأنها إثـارة الفتنـة أو الكراهيـة أو العنصريـة أو الطائفيـة 
أو الإض ــرار بالوح ــدة الوطني ــة أو الس ــلم الاجتماع ــي أو الإخ ــلال بالنظ ــام الع ــام أو الآداب العام ــة.
5.  الامتنـاع عـن الإسـاءة للـذّات الإلهيـة أولـذات الّرسـل والأنبيـاء، وإلـى أحـد المقدّسـات أوالّشـعائر الإسـلامية، أو أحـد 
المقدسـات أو الّشـعائر المقـررة فـي الأديـان الأخـرى متـى كانـت هـذه المقدسـات والّشـعائر مصونـة وفقـا ًلأحـكام 
الّشـريعة الإسـلامية، والامتنـاع عـن تحسـين المعاصـي، ودلّلـت علـى هـذه الأخلاقيـات: المـادة 53 ، وجـاء نّصهـا 
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أخلاقّيات استخدام وسائط الاتصال الجديدة وتشريعاتها في دولة الإمارات العربّية المّتحدة 
كالتّالـي:
"م ــع ع ــدم الإخ ــلال بالأح ــكام المق ــررة ف ــي الش ــريعة الإس ــلامية، يعاق ــب بالحب ــس والغرام ــة الت ــي لا تق ــل ع ــن مائتي ــن 
وخمسـين ألـف درهـم ولا تجـاوز مليـون درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن ارتكـب عـن طريـق الشـبكة 
المعلوماتي ــة أو وس ــيلة تقني ــة معلوم ــات أو عل ــى موق ــع إلكترون ــي، إح ــدى الجرائ ــم التالي ــة: 
1)  الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية. 
2)  الإس ــاءة إل ــى أح ــد المقدس ــات أو الش ــعائر المق ــررة ف ــي الأدي ــان الأخ ــرى مت ــى كان ــت ه ــذه المقدس ــات والّش ــعائر 
مصونــة وفقــا ًلأحــكام الشــريعة الإســلامية. 
3)  سب أحد الأديان السماوية المعترف بها. 
4)  تحسين المعاصي أو الحث عليها أو الترويج لها. 
o  وإذا تضمنـت الجريمـة إسـاءة للـذات الإلهيـة أو لـذات الرسـل والأنبيـاء أو كانـت مناهضـة للديـن الإسـلامي أو جرحـا ً
للأسـس والمبـادئ التـي يقـوم عليهـا، أوناهـض أوجـرح مـا علـم مـن شـعائر وأحـكام الديـن الإسـلامي بالضـرورة، 
أو نـال مـن الديـن الإسـلامي، أو بّشـر بغيـره أو دعـا إلـى مذهـب أو فكـرة تنطـوي علـى شـيء ممـا تقـدم أو حبـذ 
لذلـك أو روج لـه، فيعاقـب بالسـجن مـدة لا تزيـد علـى سـبع سـنوات.
نتائج الّدراسة:
توصلت الدّراسة إلى النّتائج التّالية:
1.  اشـتمل التّشـريع الإماراتـي بشـأن"مكافحة جرائـم تقنيـة المعلومـات"، علـى 15 مـادة قانونيـة، وقـد فصَّ ـَل فـي كثيـر 
مـن الجرائـم الإلكترونيـة وعقوباتهـا؛ فصـاغ المشـّرع الإماراتـي الجرائـم والعقوبـات المتعلقـة بالدّخـول إلـى أنظمـة 
تقنيـة المعلومـات مثـلا فـي 31 مـادة. وصـاغ الجرائـم والعقوبـات المتعلقـة بالتّعـدي علـى خصوصيـات الأشـخاص 
وممتلكاتهـم فـي 8 مـواد. وصـاغ الجرائـم والعقوبـات المتعلقـة بالتّعـدي علـى قيـم المجتمـع ومكتسـباته فـي 91 مـادة.
2.  جـاءت معظـم صياغـات المـواد القانونيـة فـي نظام"مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" بأسـاليب تدفـع المسـتخدم إلـى 
التـزام المسـؤولية الأخلاقيـة والاجتماعيـة أثنـاء التّعامـل مـع  أدوات ووسـائط الاتصـال الجديـدة، أو أيـة تقنيـة مـن 
تقنيـات المعلومـات الأخـرى.
3.  توصلـت القـراءة التّحليليـة لمـواد قانون"مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
إل ــى التّدلي ــل عل ــى اثني ــن م ــن الأخلاقي ــات تنض ــوي تح ــت مب ــدأ ع ــدم الإعت ــداء عل ــى البيان ــات واحت ــرام الملكي ــة 
الفكري ــة، وه ــي:
 أ.  الامتن ــاع عــن الدّخ ــول بطــرق غي ــر مشــروعة إل ــى أي جه ــاز حاســب آل ــي أو إل ــى نظام ــه أو إل ــى نظــام 
معالجـة إلكترونيـة للبيانـات أو إلـى نظـام إلكترونـي مؤتمـن أو إلـى شـبكة معلوماتيـة، أو إلـى موقـع أو أي 
نظــام معلوماتــي مباشــرة، وقــد دلّلــت علــى هــذه الأخلاقيــات المــواد التّاليــة: 2، 3، 4، 5، 43، 64.
 ب.  الامتنــاع عــن تزويــر، إتــلاف، تغييــر، الإســتيلاء، الاحتيــال، الإعاقــة، التّعّطــل، التّنصــت، الالتقــاط، 
الاعت ــراض عم ــدا، النّش ــر، الإرس ــال، التّخزي ــن لمس ــتندات أو س ــجلات أو توقيع ــات إلكتروني ــة أو نظ ــام 
معالجـة إلكترونيـة للبيانـات أو نظـام إلكترونـي مؤتمـن أو موقـع أو نظـام حاسـب آلـي أو نظـام إلكترونـي، 
وقــد دلّلــت علــى هــذه الأخلاقيــات: المــواد: 6، 8، 9، 01، 41، 51، 93.
4.  توصلـت القـراءة التّحليليـة لمـواد قانون"مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة إلى 
التّدلي ــل عل ــى ثلاث ــة أخلاقي ــات أساســية تنضــوي تحــت مب ــدأ احت ــرام خصوصي ــات الأشــخاص وكرامتهــم، هــي:
♦  الامتنـاع عـن الّسـب والقـذف والتّشـهير: فهـي تلـزم مسـتخدمي أدوات ووسـائط الاتصـال الجديـدة بالتّحلـي 
بالأخلاقيــات التّاليــة:
•  الامتنـاع عـن سـب الغيـر أو إسـناد الوقائـع التـي تجعلهـم محـلا للعقـاب أو الازدراء مـن قبـل الآخرين 
. 
•  الامتنـاع عـن اسـترق الّسـمع، اعتـراض، تسـجيل، نقـل، بـث، إفشـاء محادثـات أو اتصـالات أو مـواد 
صوتي ــة أو مرئي ــة. 
•  وكــذا الامتن ــاع عــن إلتق ــاط صــور الغي ــر، إعــداد صــور إلكتروني ــة، نقلهــا، كشــفها، نســخها، نشــر 
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أخبـار أوصـور إلكترونيـة أوصـور فوتوغرافيـة أومشـاهد أوتعليقـات أوبيانـات أومعلومـات متعلقـة 
بالأش ــخاص دون إذنه ــم أو التّصري ــح له ــم بذل ــك ول ــو كان ــت صحيح ــة وحقيقي ــة. 
•  وقد دلّلت على هذه الأخلاقيات: المواد 02، 12.
♦  الامتنـاع عـن التّهديـد والابتـزاز: وهـي تلـزم كذلـك مسـتخدمي أدوات ووسـائط الاتصـال الجديـدة بالامتنـاع 
عــن اســتخدم أي وســيلة مــن وســائل تقني ــة المعلومــات فــي تهدي ــد أو ابت ــزاز شــخص طبيعــي أو اعتب ــاري 
لحمل ــه عل ــى القي ــام بفع ــل أو الامتن ــاع عن ــه، ودلّل ــت عل ــى ه ــذه الأخلاقي ــات: الم ــادة 61. 
♦  الامتنـاع عـن الاحتيـال للاسـتيلاء علـى ممتلـكات الغيـر: أمـوال، منافـع، سـندات، أرقـام أو بيانـات البطاقـات 
الائتمانيـة، بيانـات الحسـابات المصرفيـة، معلومـات الفحوصـات والتّشـخيصات الطبيـة، وقـد دلّلـت علـى 
ه ــذه الأخلاقي ــات: الم ــواد 7، 11، 21، 31، 22.
5.  كمـا توصلـت القـراءة التّحليليـة لمـواد قانون"مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات" الإماراتـي إلـى التّدليـل علـى خمسـة 
أخلاقيـات أساسـية تنضـوي تحـت مبـدأ احتـرام القيـم المجتمعيـة، وتبيـن أن التّشـريع يلزم مسـتخدمي أدوات ووسـائط 
الاتصـال الجديـدة باحتـرام هـذه القيـم بالتّحلـي بالأخلاقيـات التّاليـة:
♦  الامتنـاع  عـن تحريـض أو إغـواء أي شـخص لارتـكاب أعمـال الدّعـارة والفجـور أو مسـاعدته علـى ذلـك، 
أو التّرويـج للإتجـار بالبشـر، أو ترويـج المخـدرات أو المؤثـرات العقليـة ومـا فـي حكمهـا، أو تسـهيل ذلـك 
فـي غيـر الأحـوال المصـرح بهـا قانونـا ً، أو الترويـج للمنظمـات الإرهابيـة أوأفكارهـا، أو تمويلهـا، أو نشـر 
كيفيـة تصنيـع الأجهـزة الحارقـة، أوالمتفجـرة، أو أيـة أدوات تسـتخدم فـي الأعمـال الإرهابيـة، وكـذا الامتنـاع 
عـن الحيـازة عمـدا علـى مـواد إباحيـة باسـتخدام نظـام معلومـات إلكترونـي، أو شـبكة معلوماتيـة، أو موقـع 
إلكترونـي، أوإحـدى وسـائل تقنيـة المعلومـات، ودلّلـت علـى هـذه الأخلاقيـات: المـواد 71، 81، 91.
♦  الامتن ــاع ع ــن الّش ــائعات أو نش ــر أو ب ــث معلوم ــات أو أخب ــار أو رس ــوم كرتوني ــة أو أي ص ــور أخ ــرى، 
مـن شـأنها تعريـض أمـن الدّولـة ومصالحهـا العليـا للخطـر أو المسـاس بالنّظـام العـام، ودلّلـت علـى هـذه 
الأخلاقيــات:  المــواد  52،  62،  72،  82،  92،  03،  13،  23،  33،  63،  83،  44.
♦  الامتنـاع عـن إنشـاء أو إدارة موقـع إلكترونـي أو الأشـرف عليـه أو نشـر معلومـات علـى الّشـبكة المعلوماتيـة 
أو وســيلة تقني ــة معلومــات لتســهيل ارت ــكاب أي مــن الأفعــال التــي تمــس بأمــن وقي ــم المجتمــع ومؤسســاته كــ:
•  الإتجار في البشر أو الأعضاء البشرية.
•  تحويـل الأمـوال غيـر المشـروعة أو نقلهـا أو إيداعهـا بقصـد إخفـاء أو تمويـه المصـدر غير المشـروع 
لهـا. 
•  أتــى عمــدا-ً باســتخدام شــبكة معلوماتيــة أو نظــام معلومــات إلكترونــي أو إحــدى وســائل تقنيــة 
المعلومــات-  أيــا  مــن  الأفعــال  الآتيــة،  إضافــة  إلــى  الفعــل  الّســابق. 
•  إخفـاء أو تمويـه حقيقـة الأمـوال غيـر المشـروعة أو مصدرهـا أو حركتهـا أو الحقـوق المتعلقـة بهـا 
أو ملكيتهـا، أو اكتسـاب أو حيـازة أو اسـتخدام الأمـوال غيـر المشـروعة مـع العلـم بعـدم مشـروعية 
مصدره ــا. 
وقد دلّلت على هذه الأخلاقيات المواد:32، 73، فقد نّصت المادة 73 على:
♦  الامتنـاع عـن نشـر أفـكار الكراهيـة والعنصريـة أو التّرويـج لأي برامـج أو أفـكار مـن شـأنها إثـارة الفتنـة 
أو الكراهي ــة أو العنصري ــة أو الطائفي ــة، أو الإضــرار بالوحــدة الوطني ــة أو الّس ــلم الاجتماعــي، أو الإخــلال 
بالنظ ــام الع ــام أو الآداب العام ــة. ودلّل ــت عل ــى ه ــذه الأخلاقي ــات: الم ــادة 42 فق ــط.
♦  الامتناع عن الإساءة للذّات الإلهية أو لذات الّرسل والأنبياء، وإلى أحد المقدّسات أوالّشعائر الإسلامية، أو أحد 
المقدسات أو  الّشعائر  المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه  المقدسات والّشعائر مصونة وفقا ًلأحكام 
الّشريعة الإسلامية، والامتناع عن تحسين المعاصي، ودلّلت على هذه الأخلاقيات: المادة 53.
توصيات الّدراسة: 
أفصح ــت نتائ ــج تحلي ــل م ــواد ومحتوي ــات "قان ــون مكافح ــة جرائ ــم تقني ــة المعلوم ــات" ع ــن دلالات ومؤش ــرات معرفي ــة 
رصينـة (مـن وجهـة نظـري كباحـث)، يمكـن البنـاء عليهـا فـي دراسـات لاحقـة لقوانيـن الإعـلام الجديـد وتشـريعاته،  لذلـك 
توصـي الدّراسـة بالآتـي:
1.  اعتمـاد منهـج تحليـل المحتـوى فـي دراسـة الموضـوع مـن المنظـور القانونـي، ولا يُكتفـى فقـط بالدّراسـة التّقليديـة 
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أخلاقّيات استخدام وسائط الاتصال الجديدة وتشريعاتها في دولة الإمارات العربّية المّتحدة 
المتبع ــة ف ــي الحق ــل والمعتم ــدة عل ــى الّش ــرح والتّفس ــير للم ــواد والبن ــود، فه ــذا سيس ــهم كثي ــرا ف ــي تعمي ــق تن ــاول 
الموض ــوع ف ــي أبع ــاده المعرفي ــة والقانوني ــة. 
2.  تعضيـد الدّراسـة بدراسـات أخـرى تتنـاول موضـوع أخلاقيـات اسـتخدام الإعـلام الجديـد وتطبيقاتـه مـن وجهـة نظـر 




1.  توجي ــه الباحثي ــن ف ــي مجــال الإعــلام والاتصــال والتكنولوجي ــا المســتخدمة فيهم ــا إل ــى الاهتم ــام بدراســة القواني ــن 
والتّشـريعات الناظمـة لاسـتخدامها القُْطريـة منهـا والمقارنـة، للمسـاهمة فـي رفـد الدّراسـات المتخصصـة فـي حقـل 
أخلاقي ــات الإع ــلام وتش ــريعاته بالبل ــدان العربي ــة بمص ــادر ومراج ــع علمي ــة متخصص ــة ومحكم ــة. 
2.  توجيـه الباحثيـن فـي مجـالات الإعـلام والاتصـال والقانـون لدراسـة قوانيـن الإعـلام الجديـدة والتّقليديـة وتشـريعاتهما 
فــي شــكل دراســات بيني ــة، تغطــي كل الأبعــاد المعرفي ــة للموضــوع. 
3.  اعتمـاد هـذه الدّراسـات والبحـوث كمقـررات إضافيـة للكتـب المنهجيـة فـي مسـاق أخلاقيـات الإعـلام وتشـريعاته 
ال ــذي ي ــدّرس كمتطل ــب إجب ــاري ف ــي أغل ــب أقس ــام وكلي ــات الإع ــلام والاتص ــال بالجامع ــات العربي ــة.
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